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Abstract  

Main papers on Zakat are focused on Shariah explanation to prove its important 

role to resolve social and economic problems of Islamic society. This paper aims 

to model the Zakat system to determine the volume and the effects of Zakat 

funds. We expect that this is the first empirical paper, using a large database 

covering all economic activities, leading to estimate the financial required rights 

to the poor and needy people and others inside the Moroccan society.   
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 لخصم
الجوانب الفقهية فيه مع في معظمها إذا كانت مختلف الدراسات والأبحاث في موضوع الزكاة لم تتجاوز 

يا الاجتماعية والاقتصادية للأمة، فإن هذه إظهار الدور الذي لعبته الزكاة في بيت المال لمعالجة القضا
عبر النمذجة  لتوضيح أهمية نظام الزكاة. كما أنها من أول  علميةمن إحدى المحاولات الالدراسة تعتبر 

محتاجين وغيرهم داخل المجتمع الفقراء ولللتقدير الحقوق المالية المستحقة من الزكاة  الدراسات المرقمة
. كما أنها تكتسي أهمية خاصة لعدة على قاعدة معطيات إحصائية واسعة نتوفر فيه كمثال المغربي

 اعتبارات، نذكر منها:
 .استعمال قاعدة معطيات إحصائية شاملة لمختلف الأنشطة الاقتصادية 
 .اعتماد الاجتهادات التي تأخذ بتوسيع وعاء الزكاة 
 .استخدام أساليب وتقنيات علمية لتقدير المستحقات من الزكاة 

 القضاء على الفقر والحاجة.الزكاة في ونجاعة مساهمة  قياس 
توضيح رياضي لمرونة الزكاة ولطفها  وذلك قصدلزكاة والبدائل الوضعية اهذه الورقة نعرض نظام  في

تجاه المؤسسات والأفراد مقارنة مع ثقل وضغط نظام الضرائب. ونقترح منهجية نظرية لاستيفاء زكاة 
أهمية في النمو الاقتصادي. ثم نتطرق لنجاعة الزكاة في تحصيل موارد مالية القطاع الصناعي لما له من 

مهمة معتمدين على مجموعة قواعد فقهية لتقدير إحصائي لوعاء الزكاة في الاقتصاد المغربي. وننهي هذه 
 مؤشرات في جداول وبيانات.النتائج وأهم الالورقة بتقديم 

                                                 
  بق أستتتاذ محاضتتر ستتا ،شتتعبة الاقتصتتاد-بفتاس العلتتوم القانونيتتة والاقتصتتادية والاجتماعيتتةمستتاعد فتتي كليتة التعلتتيم العتتالي أستتاذ

  E-mail: hbghassan@yahoo.comبالمدرسة العليا الوطنية للعلوم البيطرية في فرنسا. 
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 للإتقان.  
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 نظام الزكاة والبدائل الوضعية  1

إن أهتتم متتا يميتتز الاقتصتتاد ا ستت مي هتتو الاستتتقاء المباشتتر متتن شتترع ا تعتتالى التتذي حتتدد أحكامتتا عامتتة 
كذا، لم يدع ا ست م موضتوع المتال وأخرى مفصلة للتنظيم المالي والاقتصادي بين المسلمين وغيرهم. وه

عبتتاده، بتتل أقتتر ركتتن الزكتتاة وأمتتر بالعتتدل والأمانتتة فتتي جميتتع متتن ختتول لهتتم الاجتهتتاد متتن بيتتد اجتهتتادات 
يا أيياا أذيا يمأوا اتذأذ اللهاتذأ أ لقتول البتاري تعتالى: المعام ت المالية وحرم الربتا وتوعتد لكليته بحترب منته

،أفإمأيمأ فعلتذأفأ  تذأبحربأامأ أترستيهأتإمأ با مأفلكامأرؤت أيمت رتذأا أباللهيأامأذيرب أإمأك  مأاؤا 
 كما توعد المطففين بالعذاب الشديد. ؛ 278-279من سورة البقرة لية  .ياتذيكمألاأ ظلاتمأتلاأ ظلاتم

 
لت طريقهتا وذلتك بتقليتد الغترب فتي أنظمتته ومناهجته الماليتة والاقتصتادية ضإلا أن المجتمعات ا س مية 

بهتا عليهتا.  ايدة عن ا س م، وبدأت تتخبط في مشاكل اقتصادية واجتماعية رغم الخيرات التتي أنعتم البع
فاستعارت نظام الضرائب من الغترب وتخلتت عتن نظتام الزكتاة متع أنته وظيفتة أساستية للدولتة ا ست مية. 

هكتذا تراجتع المستلمون فتي و ، اختيتارا لا إجبتارا.شتاءواوبالتالي ترك أمتر الزكتاة  للأفتراد يخرجونهتا إن 
وتفوقته علتى  -أسسته الزكتاةمتن بتين التذي -رغم قوة النظام المالي ا س مي  ،الوقت الذي تقدم فيه غيرهم

  كما سنبرهن عليه.  نظام الوضعي الضرائبيال

 
مدخر، ومنها على وجه إلى كل متداول ومنتج وه صل تطبيقيحيث  ،إن قوة نظام الزكاة تظهر في شموليته

إخضاع هتذا القطتاع لنظتام الضترائب بتل الغرب عن  جز، حيث عيصوص تطبيقه على القطاع الف حالخ
حيتث يكثتر  ،لقطتاع التجتاريا أما فتي . رسائهعلى شكل مساعدات ومنح أموالا طائلة يكلفه كلفه ومازال 

يعد للبيع، أو ما عروض التجارة أي كل ما  قارن بين نظام الزكاة علىسنفالرأسمال المتداول ويقل الثابت، 
   الضرائب المباشرة. تحديديسمى الرأسمال التجاري، وبين نظام الضرائب الوضعية وبال

 
  نظام الزكاة  1.1

وذلتتك عنتتد بلتتو   فتتي النظتتام ا ستت مي تطبتتق الزكتتاة علتتى الرأستتمال التجتتاري المتتتداول وعلتتى التتربح معتتا

تطبق الضريبة على الدخل ف ،أما في النظام الوضعي minKC. عيالنصاب الشر KCالرأسمال التجاري

عنتد نهايتة الحتول  CZفإن معادلة الزكاة التي تتؤدي إلتى إيتراد الزكتاة الكلتي الذالتجاري أي الأرباح فقط. 

 :تكتب كالتالي
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  النصاب في الشرع هو الحد الأدنى أي المقدار الذي ينبغي أن يبلغه المال كي يكون محلالا لوجلاوب الزكلااة فيلاها وملاا دونلاه يعتبلار

ثملان الرلارام. أوضلاح أهلال  جراملاا ملان اللاذهل الخلاالص 85: المالي الشرعي يقدر عبر المعادلةمالا قليلا لا زكاة فيه. والنصاب 

وغيلارهم( أن اللادينار كلاان ملان اللاذهل الخلاالصا وبتلاذا تسلاتروب  البلاذري وابن الأثيلار والمقريلازيالتاريخ النقدي الإسلامي )مثل 

 الرسلاولدير الكملاي بلاالررام هلاو ثلادي  معرفة مستوى النصاب المالي معرفة ثمن السلابائ  الذهبيلاة فلاي سلاوذ اللاذهل. وأسلاا  التقلا

 20  متفلاق عليلالاها وكانلاس خملالا  أواذ فلاي ذللالا  اللازمن تعلالادل  للاي  فيملالاا دون خملا  أواذ  لالادقةالأملاين عليلالاه الصلالاة والسلالالام:   

جراملاا ذهبيلاة. بالنسلابة للنشلاات الترلااري يلاتم ثسلااب النصلااب الشلارعي  4.25كما كان الوزن الشرعي الدينار الواثد  ادينارا ذهبية

(. 1ملحقأسا  مرموع عروض الترارة القابلة للتداول عند مرور الحول على أ ل المال ) على  القواعد الفقتية ِّ
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نسبة  و تم بيعها أو ما يسمى برقم المعام ت التي  التجارةنسبة المبيعات لعروض  تمثلحيث 

الأولى الضريبة على الأرباح التي . نعتبر في باعتبار حالتين تهايمكن كتابأما معادلة الضريبة ف الأرباح.
أن  الثانيةالحالة و ص المعنويين.للأشخا 35%أوكأقصى حد للأشخاص الذاتيين  44%تصل نسبتها إلى 

 ضافة التي لا تأخذ الربحية بعين الاعتبارلمنزيد عليها الضريبة غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة ا
يمكن إذن  ا2إيجابيا وإذا كان الربح . 20%إلىوالتي يصل أقصاها  ،أي المستهلك ديها من يمتلك السلعؤوي

 متوسط هذه الضريبة كالتالي: لباستعما تينفي الحال Tد الضريبة أن نكتب معادلة الضريبة أي إيرا

   

                                           KCT  40.0
1

                           ].1.1[2 

 

     )1(20.040.0
2

  KCT             ]    .1.1[3 

 
إيراد الزكاة يبقتى ة بين إيرادات الزكاة والضريبة يتضح جليا أن في الحالة الأولى، ومن خ ل مقارنة أولي

ترجتتع حكمتتته إلتتى عتت   الزكتتاة إيتتراد  ةإن استتتمراري. ا حتتتى فتتي غيتتاب المبيعتتات أو انعتتدام التتربحموجبتت
وذلتك بإعتادة توزيتع المتداخيل الماليتة عبتر مصتارف الزكتاة وخاصتة  كساد أو الركود التجتاري،معضلة ال

الشيء الذي يترتب عنه خلق طلتب جديتد يستاهم فتي  ن من مساكين وفقراء وذوي الحاجةلصالح المستهلكي
لمستتهلك علتى ايعتود نفعته  اجتماعيتا واقتصتادياإيتراد الزكتاة استتثمارا يمكن اعتبار وهكذا  .إنعاش التجارة

منتا وتطبيقتا نظام الزكتاة ستباقا ز يكون بهذاومما يدل على تفوق نظام الزكاة على الضرائب.  معا،والمنتج 
علما بتأن  .1929خاصة سنة  الأزمة التي عرفها الاقتصاد العالميالتي ظهرت إبان  لنظرية الطلب الفعلي

تشتجيع وتوستيع الطلتب علتى الستلع تشر إلى جتواب كتاف وعلمتي حتول الطريقتة الناجعتة لهذه النظرية لم 
 . مثل ما جاء في فقه الزكاة والخدمات

 
 سياستة الاقتصتاديةمبتدأ الطلتب الفعلتي الكلتي كتأداة لل تطبيتقة التي تترتب عن ورغم بعض النتائج ا يجابي

فتي  تطلب موارد مالية كبيرة تؤدي في الغالب إلتى عجتوز نعاش الاقتصاد وتدعيمه، إلا أن هذه الأخيرة ت
جتتور بتتين الأستتباق العلمتتا أن  3.المجتتالين الاقتصتتادي والمتتاليها المتتؤثر فتتي تتتدخلنتيجتتة ل ميزانيتتة الدولتتة

فترض الضتريبة علتى القيمتة المضتافة  أمتا  4والمحتدود. يؤدي إلى الضرر بذوي الدخل المتوستطوالأثمان 
لتقوية مداخيل الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار مستويات المعيشتة للأفتراد يبتين عتدم عدالتة هتذه الضتريبة. 

دولة والمساهمة بشكل غير في حين نجد أن نظام الوقف ا س مي كفيل بتغطية بعض حاجيات مؤسسات ال
وهذا السبيل أستلم وأجلتب للمنفعتة العامتة متن الضتريبة علتى مباشر في الحفاظ على مستوى دخل الأفراد. 

 . المضافةالقيمة 

 
الاقتصتاد والأفتراد خاصتة  بتل بنوعيتته وأثتره علتى ،إن التفوق الاقتصادي والمتالي لا يقتاس بتالكم فحستب

 لغترب المستدود، فإن نهج طريتق الهذالأدنى للحاجيات منهجيا وشرعيا. ، حتى يكون تقدير الحد اائهمضعف
التذي المتالي نظتام فاللا ينسجم مع فلسفة ا س م التي تهدف إلى تحقيق النمتاء المتادي والروحتي للمجتمتع. 

يكتون هتاجس الدولتة وأن لا  ،والتوزيتع سب مبادئ ا س م في الملكية وا نتتا  والصترفحيجب أن يقوم 
عمتل بمبتدأ متع الالشترعية والاجتهتادات  أن يوافق ذلتك الأحكتام بل مية هو تعظيم حجم إيراد الزكاة،ا س 

 ."لا ضرر ولا ضرار"

 
ها، ومنها  تإن تحقيق العدل ورفع الظلم يشك ن هدفين رئيسيين للدولة ا س مية في كل مجالات تدخ

" في وضعية دالةع"تستقر بنظام  دق الفاسدة ةعقيدال ذاتإقامة الدول أن على الخصوص المجال المالي. 
التي تسير وفقا للفكر أو  ادعت ا س مسواء التي تستقر الدول الظالمة  ن، ولإلى مدى معين مجتمعاتهم
 تدوم مع الظلم. يمكن أن والتصرفات ا قتصادية للناس على اخت ف عقائدهم تدوم مع العدل ولا. المادي

وهذا العمل  ،في كل مجالات الخير اأفرادا وجماعات أن تنفق من رزق لهذا على الأمة ا س مية 
سبحانه  اقال  ،اله ك عن الأمةالتخلف والاقتصادي والاجتماعي في إطار ا س م يمكن من رفع 

                                                 
  في المتن الحرة. 6% في النظام الضريبي إذا كانس ثالة انعدام الربح, فإن ضريبة الربح تطبق عبر نسبة جزافية تصل إلى 2
ائل و خللاق أخلارى. ومثلال هلاذه الإجلاراءاب تتسلابل بشلاكل مباشلار فلاي رفلاع هذه العروز العمومية تنتتلاي إللاى رفلاع مسلاتوى الضلار 3

المسلالاتوى العلالاام لرسلالاعار. كملالاا أن علالالء هلالاذه السياسلالاة الاقتصلالاادية انتقلالال إللالاى الميسسلالااب الإنتاجيلالاة علالان تريلالاق الارتفلالااع النسلالابي 

وياب الأجور عموملاا. وبملاا لرجور. وبتذا ثدث انزلاذ نحو تعويض العرز العمومي قصد رفع الطلل الفعلي بارتفاع نسبي لمست

 أن الأجور تدخل في كلفة الإنتاج أو الاترار وقع سباذ بين الأثمان والأجور.
 هذه المسائل تحتاج إلى دراسة خا ة للتوسع فيتا وإظتار شتى جوانبتا. 4
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أفيأسبيلأ أتلاأأوتعالى في محكم كتابه: أتيحس تذتي فاللهتذ أذي الكة أإيى أبأيديكم أيحبأأ، لاللهتذ أ  إم
 من سورة البقرة. 195 لية. يمذياحس 

 
 نسبة الربح في مقارنة نظام الزكاة والضريبة  2.1

أقل  5نجد أن إيراد الزكاة يفوق إيراد الضريبة كلما كانت نسبة الربح ،عندما تكون العملية التجارية مربحة

من
59
امتل بالربتا أو متا يستمى اليتوم بنستبة النظام المصترفي يتعدام  وما من الرأسمال. 9% أو ما يقارب 5

الرأستمال التجتاري مقتترض متن البنتوك بنستبة ثابتتة علتى المتدى  إذا افترضتنا أن كتلو ،الفائدة في البنتوك
إذا  9% ويحققتون لأنفستهم النستبة التدنيا أي .فتإن نستبة ربتح التجتار تكتون ستلبية ا10% القريب تصل إلى

 ف الربا غير الشرعية.تكاليوا غطلأنتم  19% عالية اطبقوا نسب

 
نجتد إذا أردنا أن نقارن بين تداول الأموال وخاصة النقد في النظام ا ست مي والوضتعي.  ،من جهة أخرى

 ،ن دوران النقد في ا س م يكون بين الأفراد أو المجموعات ا نتاجية مع تحمل جميتع مختاطر الاستتثمارأ
وعبتر مهتارة أهتل ا نتتا  والتستويق متن  6والطلتبالعترض لليتات ويكون السوق هو مصدر التسعير عبر 

أجل تقليص التكاليف المختلفة. وهذا النموذ  لا يقبل في إطار دوراته الاقتصادية أو خارجها وجود وستيط 
اعتبتتاري لا يتحمتتل أي نصتتيب متتن المختتاطرة. لأن القبتتول بهتتذا الوستتيط يتتدر  الاقتصتتاد فتتي إطتتار نظتتام 

 ربوي. 

 
لنظام الوضعي يؤثر على تداول النقود والبضائع كذلك, فالنقود يتتم تتداولها فتي عتدة إن الجهاز المالي في ا

مصتلحتها  الربويتة التتي تتصترف فتي كثيتر متن هتذه الأمتوال حستب ةصتناديق الأجهتزإلتى قنوات وتنتهي 
التطبيتق حتتى فتي بت د المستلمين دون وعتي  ةشتائع توأصتبح اي قنن لهه المصلحة المادية التهواها. هذو
ذا الخطتتر الجتتاثم علتتيهم والتتذي تستتبب ويتستتبب باستتتمرار فتتي جتتل أزمتتاتهم الاقتصتتادية والاجتماعيتتة بهتت

ولتيس هنتاك مصتتدر  ،فهتو عضتتو فتي داختل عمليتات ا نتتا  ،والأخ قيتة. أمتا الجهتاز المتالي فتي ا ست م
 بنية تحسين المعاش العام للأمة. و عز وجل ابغية إرضاء  خالص للربح سوى المخاطرة

 
وتشتتجع علتتى  ،إن نستتبة التتربح فتتي التجتتارة الشتترعية تجعتتل الأثمتتان فتتي متنتتاول شتترائح اجتماعيتتة واستتعة

و شح. كما تشجع على تتدفقات حقيقيتة أسترع للستلع والختدمات فتي أالاسته ك التوازني أي  دون إسراف 
 ع وضتيعات ف حيتةمختلف قنوات الدورة الاقتصادية. ويعود خير هذه التدفقات إلى منبع ا نتا  من مصان

بحيتتث يفتتتح المجتتال  ،. هتتذه الحركتتة الاقتصتتادية لهتتا انعكتتاس إيجتتابي فتتي ستتوق العمتتلومؤسستتات خدماتيتتة
 لتشغيل عدد من المختصين كل في ميدانه. 

 

نجتد   7،(1.12.و .111.المعادلتة ) إذا أخذنا معادلة الزكاة ومعادلة الجباية في النظتام الوضتعي ،بشكل عام
 يكون أكبر كلما كانت نسبة الربح تخضع إلى ما يلي : أن إيراد الزكاة
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غالبتا متا  شترط جتد قابتل للتحقيتق، لأنوهتذا ال الزكتاة. على التوالي نستبة الضتريبة ونستبة ztو  tمع 

تكون أكبر متن 
16

1
فتإن نستبة  ا80.0 للضتريبة متع 0.30و 0.108 متوستطة للزكتاة اإذا استتعملنا نستب. 

                                                 
اة تلايدي إللاى نسلابة اللاربح مع معادلة إيراد الزكلا 80%إن مقارنة معادلة إيراد الضريبة لوثدة من الرأسمال لم يتحقق منتا سوى  5

 .9%قارب ت
ثتلاى يكلاون  اعبر نظام الحسبة, بإرسلااء ومراقبلاة المنافسلاة بلاين الفلااعلين الاقتصلااديين اعلى أن تقوم الدولة بميسساتتا المختصة 6

 إتار المنافسة شرعيا.
مواردهلاا ملان الملاداخيل  بواعتبلار ائلاالضلاربدفع أنواع ملان المسلمين  النظام الضريبي دخيل على الأمة الإسلامية وقد تم إلزام 7

في ثين لم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصلادقاب وكلاان يلاأمرهم الرسلاول عليلاه الصلالاة والسلالام  الدولة.الأساسية لما سمي بميزانية 

زكلاواب  عليلاه الصلالاة والسلالام الله رسلاول. وقلاد تعرلال بلاه فلاي محكلام كتابلاه اللهبأنفستم وأملاوالتم كملاا أملار  اللهأن يراهدوا في سبيل 

 . وهلاذا القلارض العلاام ملان فأسلالفنا العبلاا   لادقة علاامين اإنلاا اثترنلاا   البيتقلايا ففي ثدي  أخرجلاه العبا أعوام لاثقة من عمه 

الرلاو ينلاي والغزاللاي والشلااتبي وابلان الأغنياء على سبيل الإللازام جعلال علاددا ملان علملااء الإسلالام يلادرجوا مفتلاوم  التوظيلاف  مثلال 

 .تيمية
)ملان كلاان يسلاقي زرعلاه ملارة  7.5%في الفلاثة متوسلا  و ا2.5%قدية وعروض الترارة والمبيعاب الأخرى لأن في الأموال الن 8

. عللاى سلابيل 20%ا وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا( وفي المعلاادن 7.5%بآلة ومرة بدونتاا فالواجل عليه ثلاثة أرباع العشر أي 

ال متوس  معامل الترجيح في كل القطاعلااب الخاضلاعة للزكلااةا وذللا  ملاثلا المقارنة بين نظام الضرائل ونظام الزكاة يمكننا استعم
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التتربح 
7
ة أكثتتتر إيتتترادا كلمتتتا كانتتتت نستتتبة التتتربح نظتتتام الزكتتتاويكتتون ، تتتؤدي إلتتى نفتتس حجتتم ا يتتراد 5

إذا زادت هذه النسبة  يكون إيراد الضريبة أكبر ولكتن  ،على العكس. 71.5% ا منبللمتوسط العام أقل تقري

هذا يتدل علتى ثقتل الضتريبة و. والاجتماعي تصاحبه عواقب غير محمودة على مستوى النشاط الاقتصادي
ء التتذي يجعتتل عمتتل أهتتل التجتتارة والصتتناعة والف حتتة غيتتر الشتتي ،التتذي يجتتثم فتتوق الحركتتة الاقتصتتادية

ويفتح  ،ويدفعهم إلى التزوير والغش. هذا الالتواء يولد تصرفات غير تعاونية بمفهوم نظرية اللعب ،طبيعي
أكثتر متن قبتل لكتي يعيتد  المنافستة إلىأصبح الاقتصاد في حاجة و ،أبواب الاحتكار ويكسر أبواب المنافسة

 وظائفها الطبيعية. لقنوات التداول 
 
ممتا متن جانتب الحجتم وعلتى فتترات خت ل الستنة الزكاة ينمو بشكل خفيف إيراد فإن ا التحليل باعتبار هذو

النظتام الاقتصتادي ثبتت  كلمتا. هتذه الفعاليتة تزيتد يجعل التدفقات الاقتصادية أكثر جدوى وفاعلية فيما بينهتا
ر وتيترة نمتو يالضترائب ولا تتأثات الملتويتة ولا ظلتم التصترف بحيث لا يشتوبها ظلتم ،الشرعيعلى المنهج 

 على المعام ت الاقتصادية والمالية كما يحدث في الاقتصاد الوضعي.     –التضخم– الأسعار

 
 إمكانية توسيع وعاء الزكاة   2

أي  ولتي الأمترالزكتاة وخاصتة فتي الحتالات العارضتة، فتإن الشتارع ا ست مي أعطتى لأ إيرادكف يإذا لم 
المصتتالح "ستتلطات التصتترف والتوظيتتف فتتي رؤوس أمتتوال الأمتتة وفقتتا لمبتتدأ  الأمتترأو أصتتحاب  يلتتذو

والتوظيتف المتالي  .التذي جتاء بته جمهتور العلمتاء أو ما يستمى بالسياستة الشترعية "وسد الذرائع 9المرسلة
جة الفقتراء حاجة الجند والفقراء وغيرهم. فتسد حافرض واجبات إضافية في أموال الأغنياء بما يسد يعني 

وسائر مصارف الزكاة من بيت مال الزكاة أولا، وإن لم يكف هذا المال نلجأ إلتى قاعتدة التوظيتف لأنته لتم 
صت ح ومنتتع با ويفهتم متن هتذا المبتدأ الأختتذ فتي الحتدود ال زمتة  10.يعتد للمستلمين ديتوان للغنتائم والفتتيء

 الضرر ورفع الحر  وصيانة المصلحة العامة للمجتمع.
 

المجاعتتة والأوبئتتة والحتتروب والتتزلازل وغيتتر ذلتتك متتن المصتتائب -حتتالات استتتثنائية وغيتتر دائمتتة وهنتتاك 
لها أحكامها الخاصة عم  بمبدأ دفع المفسدة وجلب المنفعة لصتالح الأمتة. فالزكتاة فتي مثتل هتذه  -والمكاره

  11ا يترادات ال زمتة. لسد المتطلبات العاجلة مما يتدفع الدولتة ا ست مية إلتى تحصتيل ـفيالحالات قد لا ت
يتضح أن أنصبة الزكاة الشائعة تظل كحد أدنى مما يجعتل توستيع وعتاء الزكتاة أمترا واردا. والحتد الأدنتى 
والأعلى من ا يراد الاستثنائي يحدده أهل الحل والعقد من العلماء التقاة حتتى يستتقر التتوازن فتي المجتمتع 

ي لا يتم إلا بتحقيق وسائل الحياة الكريمة للفئة الفقيرة وبتذل أن الواجب ا س م ابن حزما س مي. ويرى 
   12كل ما يحتا  إليه هذا الهدف الاجتماعي التكافلي.

 
عليته  محمتدهذا التوسيع في وعاء الزكاة واردة بالنص القرلني و بأحاديث خير البشر رسولنا والأدلة على 

خيار واجتهادات العلماء المجاهدين. لقد جاء في أفضل الص ة والس م، با ضافة إلى أحاديث الصحابة الأ
. 199من سورة الأعراف لية أأ(خ أذيعفتأتيارأب يعرفأتيعرضأعمأذيج هليم)أ:عز وجل امحكم كتاب 

فتي ستورة  .( أيكمأذلآي تأيعلكمأ  فكارتم ك يكأيبيمأ،تيسأيت كأا  ذأي فاللهتمأقلأذيعفت)أ:وكذلك قوله تعالى

                                                                                                                                     
%. وهلالاذه النتيرلالاة الأخيلالارة لا تغيلالار 9خلالالال الثلاثلالاة عقلالاود الأخيلالارة فلالاي الإقتصلالااد المغربلالايا نصلالال إللالاى متوسلالا  نظلالاري بنسلالابة 

%. سنوضلاح بطريقلاة 10ملادب نسلابة الإستنتاجاب الخا ة بالمقارنة العامة بين النظام الوضعي للرباية والرباية الشرعية التلاي اعت

أخرى أن نماذج زكاة القطاع الصناعيا و ذل  عبر تفعيلال السياسلاة الشلارعيةا تراعلاي أهلام الروانلال ثساسلاية فلاي الإقتصلااد وهلاي 

   على وجه الخصوص التضخم أو وتيرة نمو الأسعار والعمالة أي التشغيل.
غائتا أو على اعتبارها بشكل خلااصا بلال جعلال تقلاديرها بدقلاة لإجتتلااد والمصلحة المرسلة تعني ما لم يرد في الشرع دليل على إل 9

  وتصرف أولي الأمر. ويمكن إدراج المصلحة المرسلة في إتار السياسة الشرعية للحكومة الإسلامية. 
لميلاذه الإملاام : لا بد من توظيلاف أملاوال يراهلاا الإملاام قائملاة بلاالمين. وذكلار ت283في كتابه  الغياثي   فحة  الروينيذكر الإمام  10

أثملاد لسلاان : ويقع ذل  قللايلا ملان كثيلارا لا يرحلاف بتلاما ويحصلال بلاه الغلارض. انظلار أيضلاا 304في  المستصفى   فحة  الغزالي

 .291إلى  287في كتابه  منتج الإقتصاد الإسلامي   فحة  الحق
 م أن الغرب ينادي إلى السلامرغ اإن عددا من الأموال في الغرب ذهبس في ميزانية الحرب الساخنة والباردة وغيرهما 11

 العالمي الرديد.
:   وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوملاوا بفقلارائتما ويربلارهم السلالطان عللاى 156-6في كتابه المحلى  ابن ثزميقول  12

وملان اللبلاا  للصلايف  فيقام لتلام بملاا يلاأكلون ملان القلاوب اللاذي لا بلاد منلاهذل ا إن لم تقم الزكواب بتما ولا فيء سائر المسلمين بتما 

ثيلا  أجلااز   5فلاي الصلافحة رقلام 1انظر أيضا التامش رقم  .  والشتاء بمثل ذل  ومسكن يكنتم من المطر والصيف وعيون المارة

عليلاه وسلالم منترلاا للسياسلاة الماليلاة عبلار تسلابيقاب ماليلاة ملان نظلاام الزكلااةا لأن أ لاناف الأملاوال السلالطانية التلاي  الله لالى  الرسول

وهلاي الصلادقة )التلاي تكلاون بيلاس  -71فلاي كتابلاه السياسلاية الشلارعية  لافحة  ابن تيميةكما ذكر ذل  -ب والسنة ثلاثة أ لتا في الكتا

عنلاه كثلار الملاال واتسلاعس اللابلاد  اللهأن فلاي زملان عملار ابلان الخطلااب رضلاي  78مال الزكاة( والغنيمة والفيء. وذكر أيضلاا  لافحة 

 وكثر النا ا فرعل دواوين المسلمين.  
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فتتي تفستتير العفتتو: ختتذ متتا عفتتا لتتك متتن أمتتوالهم وهتتو  عنهمتا  ارضتي  ابتن عبتاس وقال. 219البقرة لية 

عنه: لتو استتقبلت متن أمتري متا استتدبرت لأختذت  االفاضل عن العيال. ويفهم ذلك من قول عمر رضي 
أنته قتال: فتي مالتك حتق ستوى  ابن عمترمن فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء المهاجرين. وعن 

فترض علتى الأغنيتاء فتي أمتوالهم  اوجهته أنته قتال: إن  اكترم  علي بن أبي طالتبوجاء عن  13.الزكاة
أن يحاستتبهم يتتوم  اوحتتق علتتى  ،بقتتدر متتا يكفتتي فقتترائهم. فتتإن جتتاعوا أو عتتروا أو جهتتدوا فبمنتتع الأغنيتتاء

في بلد اعتبتر أهلته  بأنه إذا مات رجل جوعا ابن حزمالقيامة ويعذبهم عليه. وعلى هذا الأساس أفتى الشيخ 
    قتلة وأخذت منهم دية القتل.

 
ا ستتقراض فتي الأزمتات إنمتا يكتون حيتث لا يرجتى لبيتت  أن 14الشتاطبيا متام  يوضتحمن جهتة أخترى 
وأما إذا لم ينتظر شيء وضتعفت وجتوه التدخل بحيتث لا يغنتي فت  بتد متن جريتان حكتم  ،المال دخل ينتظر
فتإن اقتتراض الدولتة ا ست مية متن  ،ف وبعده الاقتصتادي والاجتمتاعيمع قوة مبدأ التوظي ،التوظيف. إذن

جر المستلمين ومتازال، حكامتا ومحكتومين،  -أي الفائدة البنكية خاصة أن هؤلاء يتعاملون بالربا -الأجانب 
 في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. خاسرة اإلى خوض حرب من 

 
التذين لهتتم  الاختصتاصماليتتة واجتماعيتة متع استشتارة أهتتل  فتإن توستيع وعتاء الزكتتاة يعتبتر بمثابتة سياستة
. تهتتدف هتتذه السياستتة إلتتى تتتوفير فتتي ميتتادين الاقتصتتاد والمتتال بستتطة فتتي العلتتم الشتترعي وفهتتم النصتتوص

أول دولة في تاريخ البشرية حاربت من أجل حقوق وتعتبر دولة ا س م  .متطلبات الحياة الكريمة للمجتمع
أبتتي بكتتر الخليفتتة الأول  15انط قتتا متتن قتتولوذلتتك عبتتر حمايتتة فريضتتة الزكتتاة الفقتتراء والمجتمتتع ككتتل، 

 ".  االص ة والزكاة، فإن الزكاة حق  بين لأقاتلن من فرق ا: "والصديق

 
التتتأمين "التتذي أقتتام مبتتدأ  ،رضتتي ا عنتته عمتتر بتتن الخطتتاب متتع الخ فتتة الراشتتدةكمتتا حتتدث فتتي عهتتد 

ستنويا مائتة درهتم شترعية أي متا متن بيتت المتال تتا . ففترض للمولتود لكتل عتاجز ومح "الاجتماعي العتام
تزيتتد  ،فتتإذا ترعتترع المولتتود فتترض لتته النصتتاب كتتام  حتتتى إذا بلتت  زاده. إذن ،يعتتادل نصتتف النصتتاب

قتال: لألحقتن لختر النتاس بتأولهم، حتتى  ولما رأى المال قد كثر ،المداخيل الاجتماعية مع زيادة سن الأولاد
  16.ء سواءيكونوا في العطا

 
ولتفتادي ، حيث تتنتاقص المتداخيل الاجتماعيتة متع زيتادة الستنعكس ما هو متبع في النظام الوضعي وهذا 

مستارا  لهتمخطتط ت مؤسستات التتأمين التجاريتة، التتي لتىإذلك يلجأ العاملون اليوم قبل بلتوغهم ستن العجتز 
. وجتاء فتي بالنسبة للمنخترطين مات مكلفة. وهذا الأسلوب التأميني يقتضي مساهالمستقبليةمداخيلهم  يةنملت

يشتكو إليته اكتظتاظ  عمتر ابتن عبتد العزيتزالعادل  الوليلتاريخ ا س مي أن والي إفريقية أرسل إلى كتب ا
العتادل أن يستدد التدين عتن المتدينين  التوليفأرستل إليته  ،بيت مال الصدقات من غير مصرف يصرف فيه

 عتقهم.يعبيدا و يشترأن يال ممتلئا مالحتى إذا لم يبق هناك مدين وظل بيت 
 
 من القطاع الصناعي فاء الزكاةياست  3

)انظتتر والتجتتارة الف حتتة والصتتناعة  متتن القطاعتتات والفتتروع شتتتىفتتي  لأمتتوالا ستتتثمارإ ميتتادين تاستتتجد
 والمعام ت الماليتة والاتصالات 17العقارالبناء وووالخدمات والنقل في عروض التجارة(  1مقدمة الملحق 

في كثيتر  ومختلفة متعددةأشكالا  المعام تواتخذت . المجتمع لأفراد المتنوعة الماديةتلبية الحاجيات  قصد
  .  من ا قتصاديات

 

                                                 
 في  السنن الكبرى . البيتقيا ورواه أيضا فاتمة بنس قي عن  الترمذين ثدي  مرفوعا رواه وهو جزء م 13
: وهذه المسألة نص عليتا الغزالي في مواضلاع ملان كتبلاها وتلالاه  123. ثم يذكر في  فحة 122في كتابه   الإعتصام    فحة  14

دهم عداللالاة الإملالااما وإيقلالااع التصلالارف فلالاي أخلالاذ الملالاال فلالاي تصلالاحيحتا ابلالان العربلالاي فلالاي أثكلالاام القلالاران للالاها وشلالارت جلالاواز ذللالا  كللالاه عنلالا

 وإعطائه على الوجه المشروع.
 .211-3ا  فحة لابن ثرر العسقلانيبشرح فتح الباري  البخاريفي  حيح  15
نصلاف و .438فلاي كتابلاه  فتلاوح البللادان   لافحة  اللابلاذريو 107فلاي كتابلاه  الخلاراج   لافحة  يوسلاف أبلايانظلار عللاى التلاوالي  16

ا وثلاق الموللاود قبلال البللاو  هلاو النصلااب أي ملاا يعلاادل  مائلاة درهلام مغربيلاة فلاي كلال شلاتر سلابعةا يعادل اليوم تقريبا هو موالنصاب 

 .درهم مغربية في كل شتر 1400
 اأما ميدان التعمير فيحتاج إلى دراسة منفصلالة وخا لاة بملاا أثلادث ملان فوضلاى اقتصلاادية واسلاتغلال لحقلاوذ الإنسلاان الأساسلاية 17

بالباتل عن تريق السمسرة غير الشرعية والاثتكار وانعدام تشريع إسلامي في سلاوذ العقلاار. فلاالتعمير نا  بحي  أكلس أموال ال

الكلاريم عليلاه أزكلاى  الرسلاولبحيلا  اقتطلاع  اأي من مسيولية الدولة الإسلامية الشرعيذوي الأمر في  در الإسلام كان من متام 

 الصلاة والسلام أرضا لكل ذي ثاجة لمسكن.
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ونتتتا   الادختتاروعلتتى الرأستتمال الثابتتت وثمتتاره مثتتل  تطبتتتق الزكتتتاة علتتتى الرأستتتمال المتتتتداول ونتائجتتته 
دون أن  عليه وسلم أمر بزكاة ما يعد للبيع الى ص النبيمن حديث سمرة بن جندب أن الأنشطة الف حية. 

وقبلتتته  ،الشتتتاطبيلقتتتد أثبتتتت ا متتتام   18.يفتتترق بتتتين ا نتتتتا  الصتتتناعي أو الف حتتتي التجتتتاري أو غيرهمتتتا
مبدأ وجوب الزكاة في كل ما تتحقق فيه ومنه علة النماء. وانط قا من هذا المبدأ يصير تعمتيم  19،الكاساني

 أو ينمو مع غيره من عناصر ا نتا  كالصناعة مث .  ،ل ينمو بذاته كأموال التجارةأحكام الزكاة في كل ما

 
علتى التجتارة غيتر تتام، لأن الآلات والمحركتات وأدوات ا نتتا  فتي المجتال الصتناعي الصناعة قياس  إن

 لتقتيت كتنل تستعمل في العمليات ا نتاجية ويستقط الحتق فتي وستائل ا نتتا  بينمتا يقتع الحتق علتى إنتاجهتا.
زكتاة  تلتقتيوبعتد عتدها للبيتع . تها نتا  عند إتمام عمليزكاة الصناعة مع زكاة الزرع، فيكون الواجب في 

 ،ة )نقدية في التجارة وللات ومواد وسيطة فتي الصتناعة(مختلف يةل مالومع أص الصناعة مع زكاة التجارة
لكتن دون أن  20عنتد تقيتيم الستلعكتاة النقتود وبهذا تتحول زكاة المواد الصناعية من زكاة المستتغ ت إلتى ز

لأن عمليتات ا نتتا  لهتا دورات خاصتة مرتبطتة  ،الحول مرورتلتقي مع زكاة عروض التجارة في مسألة 
  21.يبطبيعة النشاط الصناع

 
 تعلتى الغت  :ولالأقيتاس ال ،فالقياس إذن مزدو  بين ستلع الميتدان الصتناعي والميتدان الف حتي التجتاري

ثتاني علتى متا القياس الو .فيكون الحق فيه إما العشر وإما نصف العشر ([1.3])المعادلة  اء ا نتا عند إنه
 :يعد للبيع

  
  :الذي يعتبتره متالا جديتدا لتم يتزك  ابن عباس)على مذهب فيكون الحق فيه ربع العشر ا جتهاد الأول

  .([2.3-1.2])المعادلة  مرور الحولاعتبار ل دونأصله( 
 

  دون مرور الحول أي عنتد  نصف العشر قياسا على الزراعة المسقية، الثاني: فيكون الواجبا جتهاد
   .([2.3-1.2])المعادلة كل دفعة بيع بلغت النصاب 

 
  ا جتهاد الثالث: فيكون الواجب العشر قياستا علتى الزراعتة المستقية، دون مترور الحتول أي عنتد كتل

 .([2.3-2.2])المعادلة  المرتبطة با نتا  لمستحقةدفعة بيع بلغت النصاب وبعد خصم النفقات ا
 

أمتا فتي المجتال الصتناعي فقتد يفتوق الرأستمال التقنتي  ،في المجال التجاري يكون معظم الرأسمال متتداولا
ترتيتب شتؤون البيتع كما في القطاع الصناعي قصتد ففي النشاط التجاري نفقات المتداول. الرأسمال  الثابت

ومتن مفهتوم  "النمتاء"من مبدأ انط قا وات ا شهار، التي تدمج في أثمان السلع. منها على الخصوص نفقو
وهتذا  22.فتإن زكتاة الصتناعة تقتع علتى متا ينتتج ويعتد للبيتع ،"عروض التجارة" سواء بالتقسيط أو بالجملتة

ات بحيتث يستتبعد وقتوع الفتائض فتي ا نتتا  وتقلتص إلتى حتد كبيتر نفقت ،يجعل عملية ا نتا  أكثر استتقامة
وينطلتتق ا نتتتا  متتن قاعتتدة  ،الاقتصتتادالتتذي لتته عواقتتب ستتيئة علتتى ستتوق العمتتل وعلتتى  ،تختتزين المنتتتو 

 ا ستجابة للطلب. 
 

                                                 
 .أبي داودوكذل  سنن  للبيتقيكبرى السنن ال 18
الذي أوضح في كتابه  بدائع الصنائع في ترتيل الشرائع : أن معنى الزكاة لا يحصل إلا من المال النلاامي, ولا نعنلاي بلاه ثقيقلاة  19

مة سلابل لحصلاول النماء لأن ذل  غير معتبر وإنما نعني به كون المال معدا للإستنماء بالأسامة أو الترارة أو الصلاناعةا لأن الأسلاا

اللالادر والنسلالال والسلالامن, والترلالاارة أو الصلالاناعة سلالابل لحصلالاول اللالاربح, فيقلالاوم السلالابل )الأسلالاامة أوالترلالاارة أوالصلالاناعة( مقلالاام المسلالابل 

 )الربح أو الخسارة( متعلق الحكم به.
أثملاد لسلاان المثلاال كملاا أشلاار إللاى ذللا  عللاى سلابيل  ابالنسبة للعروض المنترة في الميدان الصناعي والميدان الفلاثي الترلااري 20

ا عندما يتعذر تقدير النصاب من جلان  الملاال كلاان 3-378إلى  فحة  3-364في كتابه  منتج الإقتصاد الإسلامي   فحة  الحق

الأوزاعلاي )وذللا  لملاا التقدير والإخراج بالنقود. ويكون الواجل فيتا ربع العشر مكانه )أي لحينه قياسا على اللازرع( عللاى ملاذهل 

اللاذي يعتبلار المعلاد للبيلاع ملاالا  ابلان عبلاا ( أو يسلامى أيضلاا ملاذهل بن مسعود وابن مسعود وابن عبلاا  ومعاويلاة اللهعبد روي عن 

جديدا لم يزك أ له. كما يصح هذا المذهل عند الإمام مال  والإمام أثمد على المعادن قياسا على إنتاج الأرض وهو مال لم يلازك 

 مزكى.أ لها وذل  لأن المعدن مال جديد لم ينشأ عن أ ل 
فلو كانس المواد الصناعية المتنوعة والبضائع الفلاثية الترارية في زمن الأئمة لرأوا في النقود المسلاتفادة ملان الإنتلااج الفلاثلاي  21

التراري )وهو جن  المقي ( والإنتاج الصناعي التراري كما رأوا في النقود المسلاتفادة ملان المعلاادن أن تزكلاي لحينتلاا قياسلاا عللاى 

لكانس النقلاود المسلاتفادة ملان المعلاادن أوللاى باعتبلاار ملارور الحلاولا خا لاة أن كلال هلاذه السلالع تبلااع بلاالنقود وتعبلار علان الزرع. وإلا 

 دوراب اقتصادية تتكون من تدفقاب ثقيقية في مقابل تدفقاب نقدية.
وتقع زكاة الصلاانع عللاى دخللاه أي  أما إذا اعتمدنا على مبدأ  النماء  فق ا فيتم خصم النفقاب الإنتاجية المرتبطة بالسلع المنترة. 22

ا في ثين ييدي التاجر الزكاة على أرباثه وعروضه التراريلاة بمعنلاى رأسلاماله. وانطلاقلاا ملان مفتلاوم  علاروض الترلاارة  أرباثه

 يكون الرأسمال التراري للصانع هو ما تم إنتاجه وعرضه للبيع.
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اشتتتراط الحتتول كلمتتا بلغتتت النصتتاب ودون النظتتر فتتي  دون حتين الحصتاد تخر  زكاة التزرع أو الحبتوب 
هم النفقات مدمج في نسب الزكاة حيث خصم أ، لأن الزراعي النفقات المختلفة التي أدت إلى تحقيق ا نتا 

التجتارة بعتد مترور  زكتاة تختر . كمتا فتي الزراعتة المستقية5% وفقتط   10%نطبق في الزراعتة البوريتة
 العروض التجارية أي بيعها. ودون النظر في النفقات المختلفة التي أدت إلى تحقيق الحول 

 
تخر  حين نهاية الصناعة دون اشتراط الحول كلما فإنها إذن على زكاة الزرع،  23فإذا قسنا زكاة الصناعة

 بلغت النصاب ودون النظر في النفقات المختلفة التي أدت إلى تحقيق ا نتا  الصناعي. ويكون الواجب هو
لأن هذا ا نتا  يعتمد على عمل ا نسان ومهارته بشكل شبه مستمر ولا يعتمد على المتوارد المجانيتة  %5

 يكون كالتالي:  IZللزكاة . وا يراد الصناعي%10 هوة حتى يكون الواجب مثل الأمطار في الف ح

                                                      QtZ zI                                               [1.3] 

 
لزراعتة المستقية قياستا علتى زكتاة ا هتذه النستبةتحتدد  نستبة الزكتاة. zt و ناعي بالكميتةا نتا  الصت Qمع 

 .، كما تكون قيمتها عينية على الغالبويمكن أن تؤدى في فترات دورية شهرية أو فوق شهرية

 
ن للنشتاط الصتناعي خصوصتيات لا يمكتن أن لا تأختذ إ .التجتارة على زكتاةأما القياس الذي نرجحه يكون 

معوقتات مرتبطتة بستوق البضتائع والختدمات  فهدف الصانع هو تعظيم ربحه في إطار عتدة ،الاعتبار بعين
ستوق بهائلتة متن العمتال و ايوظف هذا القطاع أعتدادإذ سوق العمل بحيث يتم تسويق المنتجات الصناعية و

مستتوى  ارتفتاعوتعظتيم التربح يتتأتى أيضتا ب ا نتاجيتة توستيع رأستمالها. تالأموال حيث تستطيع المؤسسا
 التجارة.  زكاةالمبيعات أو رقم المعام ت، ويكون القياس المناسب على 

 
 لتعظيم الربح كالتالي:الصانع  يكون شكل برنامج 24،عند غياب عوائق التمويل

 

                       )max(
tttttt

CIcLwQp                 ]2.3[ 

),(تحت العائق التقني:  ttt KLfQ      

 
حجتم النفقتات الوستيطة أي الستلع الوستيطة المرتبطتة  CI، وحجم عنصر العمل فتي دالتة ا نتتا  Lمع 

سعر البضتائع المنتجتة  نعبر بالتوالي عتف  cو wو pأما  ،تعبر عن حجم الرأسمال التقني Kو با نتا 

يطبتق علتى  يجعل إيراد الزكاة. تحقيق هذا البرنامج في شتى الأسواق، وسعر السلع الوسيطة وسعر العمل
 كما يلي: الربح ا جمالي

 
  QptCIcLwQptZ

zzI
)(          ]2.3-[1 

 
علتى  يكتون مقتدار الزكتاة الكلتي فتي القطتاع الصتناعي كمتا يلتي لتجتارةوعلى أصل المبيعات بحكتم زكتاة ا

025.01التتتوالي حستتب ا جتهتتاد الأول zt 05.02الثتتانيو zt 1.03 والثالتتث zt، فتتي  ويتتؤدى الحتتق

 :قدية على الغالب ، وتكون قيمتها نشهريةتحت أو  شهرية أو فوق شهريةإنتاجية فترات دورية 
 

   12,12,12,1 QptZQptZ zIzI                     ].32-21.[   

 

              
  QptCQptZ zzI 333 )(                     2.3]-[2.2   

                                                 
  إدراج المصلاانع قياسلاا عللاى الأراضلاي الزراعيلاة التلاي يترلادد في كتابه  التكافل الإجتملااعي فلاي الإسلالام أبو زهرة محمديرى  23

إنتاجتا وتستمر فوائدها مع بقاء أ لتا. وعليه تخرج زكاة الصناعة عللاى أسلاا  الغللاة وتكلاون ملان  لاافي الغلالاب بعلاد خصلام كلال 

نلاه غللاة وللاي  فائلادة ولا النفقاب. وأن يكون الواجل هو العشر مع الإخلاراج فلاي الحلاين. هلاذا الإجتتلااد يعتبلار إيلاراد المصلاانع عللاى أ

تضم الغلة لر ل ولو لم يكن نصاباا أما في الملاذاهل الثلاثلاة الأخلارى فتضلام الغللاة إللاى أ لال الملاال  مال ربحا. في مذهل الإمام 

 إذا كان نصابا.
يحدث مع  التمويل )في إتار الشرع الإسلامي( يخصم الصانع المزكي مستحقاب الدين قبل أداء الزكاة كما عند وجود معوقاب 24

ديلالاون الترلالاارا التلالاي تخصلالام ملالان وعلالاائتم الكللالاي للزكلالااة. إن نملالاوذج التمويلالال الإسلالالامي يعتملالاد عللالاى  مبلالادأ المضلالااربة ا اللالاذي يحلالاول 

 الإكراهاب التمويلية للمنتراب الصناعية إلى إكراهاب سوذ هذه المنتراب.
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N:*النصاب  NCQpC تحت شرط  0,

 

يمكتن تطبيتق عتدة  .المرتبطتة بعمليتات ا نتتا و الشترعية المستتحقة تكتاليفلعلى مبل  ا C*وتدل المتغيرة

لجبايتتة زكتتاة عتتروض المنتجتتات الصتتناعية وكتتذلك عتتروض الف حتتة انط قتتا متتن سياستتة شتترعية أنظمتتة 
الذي يفي بسد الحاجات الأساسية لكل أفراد حسب المستوى "التوازني" لحجم الزكاة الكلي وذلك  ،التجارية

وحسب ربحية القطاعات ا قتصادية والمالية ومدى التنافسية المشتروعة بتين الفتاعلين  ،س ميالمجتمع ا 
  .في القطاع الخاص والعام

 

يمكن المقارنة بين نماذ  زكتاة الصتناعة، واقتتراح قتراءة  التاليبياني الرسم الالمعادلات الث ثة في  بإدما 
ربتح دما نقتارن نجتد حتالتين التستاوي عنتد مستتويات عنتموضوعية لعدة حالات ممكنة من جانتب التحليتل. 

إذا كانت نسبة الربح ثلث رقم المبيعات، يتؤدي تطبيتق ا جتهتاد الأول لها أكثر من دلالة اقتصادية.  ،معينة
 : أو الثالث إلى مبل  مماثل للزكاة

        1,
3

1 3231   IIII ZZZZ                              [3.3] 

 

 
 

نعلم أن للسوق وظيفة في عمليات التسعير وذلك عبر لليات العرض والطلب، والعرض يتحدد عبر قدرات 
وإذا افترضتنا أن  ،أصحاب ا نتا  والتسويق. عموما يسعى المنتج دوما إلى تقليص تكاليف ا نتتا  والنقتل

عندئتتذ متتن  .متقاربتتةتكتتون أثمتتان المنتجتتين إن فتت ،ستتوق الستتلع الصتتناعية لا تتفتتاوت فيتته الكلتتف ا نتاجيتتة
وحتتتى الجهتتاز  25.تضتخم فتتي الأستعارنشتأ، عتتن نستتب التربح فتتي حتدود الثلتتث متتث ، يالمحتمتل جتتدا أن لا 

ك لتولتيس هنا ،وهو عضو داخل إطار المؤسسات ا نتاجيةتفاعل مع مسلس ت ا نتا  في ا س م يالمالي 
 بغية ا ستفادة العامة وبغية إرضاء ا عز وجل. مصدر للربح سوى المخاطرة وا بتكار

 
كما أن هذه النسب من الربح في التجارة الشرعية تجعتل الأثمتان فتي متنتاول شترائح اقتصتادية واجتماعيتة 

دون إسراف متن جانتب المستتهلك ولا –عريضة في المجتمع الداخلي والخارجي، وتشجع على ا سته ك 
، فيعتود النشتاط متن جديتد والتمويتل ابع دورات ا نتا  والتوزيع وا سته كتوتت ،-إفراط من جانب المنتج
بحيتث يفتتتح  ،الماليتة لهتا انعكتاس إيجتابي علتى ستوق العمتل-وهتذه الحركيتة ا قتصتاديةإلتى منتابع الثتروة. 

 المجال لتشغيل عدد من المتخصصين كل في ميدانه. 
 

القنتوات ا قتصتادية، إلا  كثيتر متنولا تشتنج فتي  وكلما كانت نسب الربح في مستوى لا يتولد معته تضتخم
يتتم جلتب منتافع ف ،إلى مزيد من إيرادات الزكاة بالتالي أدىو ،طوي  للصناعة ا س ميةوأعطى ذلك نفسا 

هتذا النمتوذ  العملتي ضترار.  دون ضترر ولاحسب قدرها  اتالحاجوتلبى تسد النفقات العامة للأمة  مادية

                                                 
فيكلاون مسلاتوى الأثملاان  اصلالا. أملاا إذا كلاان متصلالاإن أثمان الصناع أقل من أثمان الترلاار خا لاة إذا كلاان نشلاات القطلااعين منف 25

 المقترثة في الأسواذ أقل منه في الحالة الأولى.

Comparison of Industry Zakat Model and Profit Rates 
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تلقتتائي ينشتتط ا قتصتتاد ويمكتتن علتتى المتتدى المتوستتط  ماليتتة المنضتتبطة بشتتكل للتصتترفات ا قتصتتادية وال
بإيجاد فرص التشغيل لفئات واسعة من المقتدرات البشترية ا ست مية وذلك والبعيد من تعديل سوق العمل، 

تتأمين توسيع وعتاء الزكتاة وتقلتيص عتدد المحتتاجين، وفي وتكون الزكاة إذن سببا المؤهلة وغير المؤهلة. 
 يش الكريم بل وتحسين معاش من لم يتيسر له العمل.الع
 

 قتد يتؤدي إلتى تترجيح نمتوذ  جبتائي عبتر التزمن القطتاع الصتناعيإن المقارنة بين مستويات عوائد زكتاة 
أداة كت )كما يبدو ذلك في الرسم البياني( الزكاة السابقة ذ انم يمكن استعمال، ياهجوحتى يكون الترجيح من. معين

فإمتا أن ة الشرعية الأكثر انسجاما مع الوضتعية والظرفيتة ا قتصتادية وا جتماعيتة للأمتة.  ختيار السياس
انط قتا متن المعطيتات الأساستية الستابقة والمرتقبتة ذلتك تتجه السياسة الشرعية إلى توسيع وعاء الزكتاة، و

ن اتجاههتا إلتى حتد وإمتا أن يكتوتحدد النسب الأمثل التي تعظتم متن حجتم جبايتة الزكتاة. فلنسب الربح مث  
وتفوق إيماني فتي الأمتة، فتتحتدد النستب الأساستية  أدنى من مستوى الزكاة، وذلك عندما يكون رخاء مادي

وتتتم جبايتة القتدر التذي لابتد متن  -القطعيتةالثابتتة وذات الدلالتة  دون أن تصطدم مع النصوص الشترعية–
      ن أفراد المجتمعات ا س مية.  جبايته  عادة التوزيع بين أفراد المجتمع الواحد وإلا بي

 
وتؤدي سواء على المدى القريتب  على تفعيل الطلب الشمولي في ا قتصادوالجباية الأمثل هي التي تساعد 

المترتبط بالأمتة ا ست مية والتتواق إلتى العدالتة  أو البعيد إلى تحسين المعاش العام وإرساء المجتمع العتادل
 الزكتاة مترتبطأداء  عتنالنمتو النتاتج إن  فتي الترزق والوقتت. "البركتة" تؤدي إلتىي ت، الالعالمية ا س مية

، وذلك بتدليل متا جتاء للمسلمين وا جتماعية في الحياة ا قتصادية تؤثر ، التيالبركة"ب" شكل خاصب أيضا
 رستتولالو متتا قالتته  ،(ياحاااللهأ أذيرباا أتيرباايأذي اادق ت) 275الكتتريم متتن ستتورة البقتترة ليتتة  افتتي كتتتاب 

فإذا كان النمو المعنوي حاصتل قطعتا بتالثواب  .: "ما نقص مال من صدقة" 26الأمين عليه الص ة والس م
ي حتتين فتتإن مستتألة "البركتتة" فتتي نظتتام الزكتتاة ومستتألة "المحتتق" فتتي النظتتام الربتتوي فتتالكثيتتر فتتي الآختترة، 

)كمتتا فتتي الجانتتب  كتة ا يجتتابيقياستتية مرقمتتة تظهتتر كميتتا فعتتل البر يعتمتتد علتتى منتتاهجبحثتتا مستتتق ، قتضتي ت

   وفعل المحق السلبي.  التطبيقي لهذه الدراسة(
 
انط قا متن أختذ الزكتاة متن الأعطيتة عنتد  ورد استيفاء الزكاة عن المرتبات والأجور بنسبة ربع العشرلقد 

ب. تخصم عند قبض كل مرتب إذا زاد عن النصاو ،عمر بن عبد العزيزوأيضا عند  معاوية بن أبي سفيان
 أبتو حنيفتة ومالتك والشتافعي وبتن حنبتلوعم  بمبدأ تعجيل الزكاة )كما ذهب إلى ذلك عدد من الأئمة مثتل 

 ودقيتق يمكتن استتيفاء هتذه الحقتوق فتي مواقتع مي دهتا 27بشكل مرن ومنظم تهاوحتى تكون جبايوغيرهم( 

  .في إطار نظام المساهمة( 1)الملحق 

 
لمجمتوع  يتد مستتوى وعتاء زكتاة متداخيل العمتل التتي فاقتت النصتابيمكننتا تحدمث  في القطاع الصتناعي 

الزكتاة علتى النصتاب وجبتت  wكلمتا بلغتت الأجتورالعمال الموظفين بشتكل مستتمر. وعلتى هتذا الأستاس 

العتتدد  . إذا افترضتتنا أن28مثتتل رواتتتب المتتوظفين لتتدى القطتتاع العتتام ،العمتتال حستتب مبتتدأ المتتال المستتتفاد

 فإن مجموع زكاة مداخيل العمل هي كالتالي: ،الصناعي للعاملين في القطاع  L*لكليا
 

   wwwLZS i

i

iiI ,025.0 

 
مكان نه بإيعبر عن نسبة عدد الأجراء الذين يتقاضوا أجورا دون النصاب، فإ أن المعامل إذا افترضنا و

ياستتة الشتترعية أن يجبتتروا تفتتاوت المتتداخيل بتفتتويض متتدراء المؤسستتات الصتتناعية علتتى القتائمين علتتى الس
، بمتا فيهتا زكتاة توزيع جزء من موارد الزكتاة 1 علتى المستتحقين متن  ،ملان أجلاراء هلاذه الميسسلااب

                                                 
 .427-2 فحة  الترمذيسنن  26
ومن باب تنظيم جباية الزكاةا بطريقة مرنة وشاملة في عدد ملان القطاعلااب المنظملاة والقابللاة للمراقبلاةا يمكلان ترتيلال إجلاراءاب  27

ة انطلاقا من المحاسباب الخا ة الدقيقة في ثرم كتل الرأسلامال وفلاي تلادفقاب الملاداخيل المختلفلاة. وأن عملية لاقتطاع نصيل الزكا

يكون هناك جتلااز جتلاوي ملارتب  بالحسلاوب امللاي ملاع الميسسلااب الإنتاجيلاة والخدماتيلاة بحيلا  تنتقلال المعلوملااب بشلاكل ملانظم ملان 

ون هذه الأجتزة مرتبطلاة برتلااز مركلازي يقلاوم بإعلاداد مركملااب جانل ومن اخر لتحديد ثقوذ الزكاة مع نسل الواجل فيتا. ثم تك

المعلوماب المالية وتحديد جميع مستوياب الزكاة برداول الأوعية والواجبلااب النسلابية ثسلال النصلاوص الشلارعية القطعيلاة وثسلال 

 ما تقتضيه السياسة الشرعية المالية )دون أن تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة(.
ثيلالا  يستحسلالان أن يرجلالاع تلالادبيرها للدوللالاة الإسلالالامية العادللالاة دون تلالارخيص  ااب تتطللالال ملالاوارد ماليلالاة كبيلالارةإن بعلالاض الصلالاناع 28

لتبعيضلالاتا للقطلالااع الخلالااص اللالاذي يقصلالاد اللالاربح الاثتكلالااري ويلالايثر فلالاي ارتفلالااع الأسلالاعار. إن الصلالاناعة واجلالال كفايلالاة بإجملالااع علملالااء 

 راد وجماعاب.الإسلام لا تسق  عمن تيسر لتم الإبداع في مرال التصنيع من أف
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الأول والثتاني،  ، وتبعا متث  للإجتهتادمن زاوية الدخل  الصتناعي. فإن مجموع زكتاة القطتاع القطاع عمال
 :يكون على الشكل التالي
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أي أن يقتع التنتافس بتين الفتاعلين الحقيقيتين فتي القطتاع دون ضترر ولا  ،إن العمل بمبدأ المنافسة الشرعية

لا تتغيتر حستب أهتواء فئتة  pيجعتل الأثمتان ،ضرار وفي حدود جلب المنفعة العامة ودفع المفسدة العامتة

منحرفة لا تخشى ا عز وجل. وإذا حدث ارتفاع ثمن البضاعة لسبب أو لآخر دون تآمر أو احتكتار غيتر 
 فمن الممكن على المدى القريب أن يعود النفع على الأمة وذلك بزيادة إيراد الزكاة.  ،شرعي بين المنتجين

 
 المغربي  الاقتصاد في تقدير شمولي لإيراد الزكاة   4

لا يمكتن إط قتا التستوية بتين  ،العبتاد فتي أرزاقهتم، ففترض الزكتاة. إذننعلم علم اليقين أن ا تعالى فضل 
وذلتك قصتد تقلتتيص ولكتن يجتب إعتادة التوزيتع الربتاني بتأمر منته ستبحانه وتمحيصتا للمستلمين.  ،الأرزاق

 الهوة المادية التي تفصل الأغنياء عن فئة الفقراء. 
 

إن الحقتتوق التتتي ضتتاعت، أجتتزاء مهمتتة منهتتا، أتلفتتت معهتتا النشتتاطات ا قتصتتادية، التتتي صتتارت مرتبطتتة 
بشتتكل مخيتتف با قتصتتاد العتتالمي. والأكثتتر خطتتورة هتتو أن اقتصتتادنا يستتير حستتب نهتتج وبرمجتتة النظتتام 

يمة والأحتتق ا قتصتتادي العتتالمي. علمتتا أن ا قتصتتاديات ا ستت مية لهتتا معالمهتتا ومناهجهتتا المستتتقلة والستتل
أي حستتب نظتتام  ،بالعالميتة. وكتتان أولتتى أن يستير النظتتام ا قتصتتادي العتالمي كمتتا يريتتد ا العزيتز الحكتتيم

وبتحستين  ، التي من أجلها خلق، وذلك بشكر النعم الظاهرة والباطنة ا وظائفه الأساسيةيالقرلن والسنة مؤد
 المعاش العالمي. 

 
، (1 الملحق) مجموعة قواعد فقهيةعلى بناء  29في الاقتصاد المغربي لوعاء الزكاةتقدير الشمولي ينطلق ال

متن -امتتداد الث ثتة عقتود الأخيترة  الستنوية المتتوفرة علتى  30ةحصتائيالمعطيات ا بتوظيف مختلف ذلك و
با ضتافة إلتى الأنعتام والصتيد البحتري، زراعتة لكتل القطاعتات. وتتكتون متن قطتاع ال -2000إلى  1970

ودختل المتوظفين التذي يتجتاوز النصتاب ، والادختار الختدماتوالتجتارة، والعقتار، ولصناعة، اوالمعادن، و
يعتبر هذا التقدير حدا أدنى لوعتاء الزكتاة التذي يتستع ووكذلك مواد التجارة الخارجية من جانب الواردات. 

ذهب ن التتمتتمجوهرات كتتالالمتتدخرات الستتائلة والعينيتتة أمتتوال أختترى لتتم نتتتوفر علتتى معطيتتات بشتتأنها إلتتى 
    31ا.موالفضة وغيره

 
هذا التقدير الستكوني  .(1 جدولال) الماضية خ ل الث ثة عقودللإيراد الكلي للزكاة سكوني بداية، تم تقدير 

لا يأخذ بعين الاعتبار الأثر الفعلي للزكتاة علتى حركيتة النشتاط الاقتصتادي وكتذا علتى الجانتب الاجتمتاعي 
  أو الحركي.سواء تم تطبيق المضاعف السكوني 

 
ونظرا لما يمتاز به نظام الزكاة من حركية زمنية يتفاعل معها الطلب الكلي محدثا بذلك انعكاسات إيجابية  

. ويستتدعي هتذا شمولي لحجم الزكاة الحقيقتيالحركي ال تقديرعلى النشاط الاقتصادي، اتضحت ضرورة ال
لهتذا وة وإعتادة تقتدير حجتم وعتاء الزكتاة. إنشاء نموذ  يعبر بشتكل حركتي عتن تطبيتق نظتام الزكتاالتقدير 
المضتاعف الحركتي بعتد استتعمال  لليتةبني على تنلتقدير إيراد الزكاة. الأولى  طريقتين، تم اعتماد الغرض
المضتاعف الستكوني بشتكل  عبرتقدير إيراد الزكاة فتم  أما الطريقة الثانية، .(2جدول ال) الاسته كنموذ  

                                                 
للإتلاع بتفصيل وبمنترية علمية على الوضعية القطاعية أو الوضعية الشمولية للإقتصلااد المغربلاي نحيلال القلاارى عللاى رسلاالة  29

دكتوراه الدولة تخصص القيا  الإقتصادي في موضوع  الأنظمة التراجعيلاة الحركيلاة بلادليلين: نمذجلاة تطبيقيلاة لمعاينلاة القطاعلااب 

 بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعيةا فا ا المغرب. 2002ا سنغصان ثمغرب  في ال
معظلالام الإثصلالاائياب مصلالادرها وزارة لتخطلالاي  والتوقعلالااب الاقتصلالااديةا وزارة الاقتصلالااد والماليلالاةا وزارة الترلالاارة والصلالاناعةا  30

  وزارة الفلاثة.
شلاكل مسلابقا مملاا يرعلال عوائلادها ملان الملاال الحلارام. أملاا الأسلاتم فيما يخص السنداب فلا يعتد بتا في الزكاة لأن عائدها محلادد ب 31

فتستثمر في الأسواذ المالية وقيمتتا مرتبطة بنتائج الربح أو الخسارةا لكنتا لا تخلو مما لا يريزه الشرع الرباني. ولإعطاء تقلادير 

ليلاة وأرباثتلاا عللاى قيلاا  زكلااة الترلاارة لأن شمولي لحرم الزكاة الموسعا يمكن الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأستم فلاي الأسلاواذ الما

الأموال فلاي هلاذه الحاللاة تنملاو بلاذاتتا. وبالنسلابة لتقلادير ملاال الحلاب  أو الوقلاف فيتطللال دراسلاة خا لاة ثتلاى يلاتم إدراج قيمتلاه ضلامن 

وقوفلاة عللاى الموارد المالية للدولةا لأن مال الوقف الخيلاري جلازء ملان الملاال العلاام وتلادخل فلاي وتلادخل فلاي إتلاار الملكيلاة العاملاة الم

 .المسلمينا وليسس فيه زكاة ثسل رأي العلماء
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إيتتتراد الزكتتتاة بالنستتتبة لمختلتتتف قطاعتتتات الاقتصتتتاد  نتتائج تقتدير  لجداولاتضمن تو .(3جدول ال) مباشر
 .المغربي مع إعطاء الحجم الحقيقي للمستحقات من الزكاة ومقارنتها مع ا يرادات الضريبية

 
تبين من نتائج هذه الدراسة أن نظام الزكاة إلى جانب مصادر أخرى لبيت مال المستلمين قتادر علتى تتوفير 

متة تستد الحاجيتات الاقتصتادية والاجتماعيتة للدولتة ا ست مية، كمتا أن لتطبيتق هتذا النظتام موارد ماليتة مه
لى الاقتصاد مقارنة مع نظتام الضترائب بفعتل الضتغوط القويتة التتي يمارستها علتى النشتاط عنتائج إيجابية 

يقيتتة للتكافتتل الاقتصتتادي. فنظتتام الزكتتاة ينستتجم تمامتتا وطبيعتتة المجتمتتع المستتلم التتذي تكتنفتته الخصتتال الحق
 والتآزر بعيدا عن المصلحة الدنيوية البحتة فقط. 

 
موجودة في ملحتق إحصتائي ال من خ ل الجداول المفصلة لأهم نتائج هذه الدراسةة قراءرض يلي نع فيماو

 والحساب:  قاعدة المعلوماتل  موسع
 
 د الكلتي للزكتاة بنستبة تزيتد متن ا يترا 32اعتماد أثر الزكاة على الاقتصاد بطريقة المضتاعف الحركتي

 571.7 بمستتوى 1999إلتى  1969متن خت ل الث ثتة عقتود الماضتية ، حيث قدر هذا ا يتراد %2.8
متتن مجمتتوع عائتتدات الضتترائب ختت ل نفتتس الفتتترة، هتتذا دون   71.9%مليتتار درهتتم، أي متتا ينتتاهز

 في  الزكاة السنويلتقديرها. وانتقل إيراد احتساب موارد أخرى للزكاة نظرا لغياب إحصائيات كافية 

 

مليار  36.9خ ل عقد الثمانينات ليصل إلى  15.1مليار درهم في عقد السبعينات إلى  5المتوسط من 
 في العقد الأخير.

 
  ممتا يتدل علتى من الناتج التداخلي ا جمتالي، 13%  و  10نسبة إيراد الزكاة في المتوسط تتراوح بين

 . لزكاةا يراد الكلي لشائعة لتقدير  لا يمكن أن تعتمد ولو كنسبة 2.5%أن نسبة 

 
  لتدورة بالنستبة لوهتذا دليتل علتى مرونتة نظتام الزكتاة  ،22% و16 نسبة ضرائب إجمالية تتراوح بين

وإذا كان النظام الضريبي أكثتر تعقيتدا وتتداخ  فيمتا يختض أنتواع  جميع عناصرها.كذا لالاقتصادية و
إن وجود  فإن نظام الزكاة يتميز بوضوح وشفافية أكبر. الضرائب المتعددة وكذا نسبها غير المستقرة،

فهتي عستر وإرهتاق للتذمم، علتى  ،نظام الضرائب هو نتيجة  بعتاد ا ست م عتن واقتع حيتاة المستلمين
 .عكس ذلك فإن الزكاة لطف ورحمة للذمم

 
 ت الجفتاف الرسم البياني يوضح أن النسبة البنيوية لقطاع الف حتة تتجته ل نخفتاض نظترا لتتأثير ستنوا

وأيضا لغياب تطبيق نظام الزكاة من طترف العديتد متن الف حتين. علتى عكتس ذلتك يتستع حجتم إيتراد 
الزكاة في القطاع الصناعي وفي الواردات أيضا، لارتباطه بالنشاط الصناعي. كمتا أن إيتراد الادختار 

 عرف نموا ملحوظا خ ل الث ثة عقود الأخيرة.  
 
  الف حة هما الأكثر مساهمة في إيراد الزكاة حيث يساهمان فتي المتوستط قطاع المعادن متبوعا بقطاع

من قيمتهما المضافة على التوالي، لكن قطتاع الف حتة يبقتى أهتم مكتون للإيتراد  11% و 30% بنسبة
 في المتوسط. 21%الكلي للزكاة بنسبة بنيوية تصل إلى 

 
 المستاهمة فتي نمتو الزكتاةلا تتعتد  ، حيتثمساهمة جد ضعيفة للرواتب في تكوين ا يراد الكلي للزكتاة 

خاصتتة صتتغارهم  وتعتتزى هتتذه النتيجتتة أصتت  إلتتى المستتتوى المتتتدني لأجتتور المتتوظفين %0.003.
با ضتتافة إلتتى ارتفتتاع الضتتريبة العامتتة علتتى التتدخل التتتي تشتتكل عائقتتا أمتتام بلتتو  هتتذه  وموستتطيهم،

  الرواتب النصاب الشرعي.
 
  بالنستتبة خاصتتة  ،وبالظرفيتتة الاقتصتتادية  قتصتتادالعامتتة لحالتتة لانمتتو إيتتراد الزكتتاة ب نستتبةارتبتتاط

القطتتاع بلغتتت وتيتترة نمتتو زكتتاة وقتتد الف حتتي.  ل قتصتتاديات التتتي يعتمتتد أغلتتب ستتكانها علتتى النشتتاط
نتيجة توالي  5.3%وتراجعت بشكل كبير في عقد التسعينات إلى  12.5%ي عقد الثمانينات الف حي ف

 0.3%. إلى 2.2% ته منمساهم . لذلك انخفضتسنوات الجفاف

                                                 
المضاعف الحركي أقل من المضاعف السكونيا لأن هذا الأخير يحتوي عللاى مرملاوع التفلااعلاب الاقتصلاادية التلاي تحلادث فلاي  32

قتصلاادية التلاي مدة تزيد عن العقد من الزمن. أما المضاعف الحركلاي يسلاتعمل نملاوذج الاسلاتتلاك ولا يلادرج مرملاوع التفلااعلاب الا

ملان   75.2%مليلاار درهلاما أي ملاا يسلااوي  598.1تتراوز عقدا اعتبارا لقراءة النتلاائج ملان عقلاد مخلار. ويصلال الإيلاراد الكللاي إللاى 

 إيراد الضرائل.
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  لكن إيراد زكاة القطتاع ، 5.9%في عقد الثمانينات إلى  13.9%انخفاض نسبة نمو زكاة الصناعة من

. كمتتا أن مستتاهمة الصتتناعة فتتي  نمتتو ختت ل عقتتد التستتعينات الصتتناعي تجتتاوز إيتتراد القطتتاع الف حتتي
، كمتا أن نستبة زكاتته 2.4%في حتدود  حول المعدل بحيث تراوحت هذه النسبةتباينا  الزكاة لم تعرف

متتا يميتتز القطتتاع الصتتناعي هتتو الارتفتتاع و. 10%استتتقرت ختت ل العقتتود الث ثتتة الأخيتترة فتتي حتتدود 
  .  19%المستمر في نسبته البنيوية التي تصل إلى 

 
 معلكنها تظل ضعيفة لنسبة البنيوية لزكاة قطاع الطاقة خ ل الث ثين سنة الماضية، ارتفاع متواصل ل 

 القطاعات الأخرى. بزكاة الرواتب مقارنة 
 

  كمتتا أن مستتاهمة 6.4%إلتتى  9.5%زكتتاة التجتتارة ختت ل العقتتدين الأخيتترين متتن تراجتتع نستتبة نمتتو ،
 تقلصت بالنصف ما بين العقد الأول والعقد الأخير. التجارة في نمو إيراد الزكاة 

 
 من انخفاض نستبة رغم على التسعينات، في عقد ال 32%تصل إلى  زكاة الوارداتعالية لبنيوية ة نسب

هذا يدل على مدى ارتباط الاقتصاد التوطني و نقطتين إلى أربع خ ل الث ثة عقود الأخيرة. نموها من
 بالواردات.

 
  ا تتت، لكتتن نستتبة النمتتو والمستتاهمة فيهتتا عرف6%لقطتتاع الختتدمات فتتي حتتدود النستتبة البنيويتتة استتتقرار

خ ل  11.6%من متوسط في التراجع النمو الاقتصادي الاسمي الذي انخفض نتيجة انخفاضا ملموسا 
 . الأخيرعقد الخ ل  6.6%  عقد الثمانينات إلى

 
 مستاهمة فتي نمتو الأقتل  الأوعيتةتظل بذلك من . و2.6% عندالعقار  زكاةثبا ت نسبي للنسبة البنيوية ل

 الث ثة عقود الأخيرة. وعاء الزكاة. أما نسبة نموها فقد سجلت تراجعا كبيرا خ ل
 
 وتعتبتر أيضتا خت ل التستعينات 8%تصتل إلتى لن عقد لآخر، مزكاة الادخار ارتفاع النسبة البنيوية ل .

قطتاع العقتار. مستاهمة تفتوق تها من بين الأوعية المتوسطة مساهمة في نمو وعاء الزكاة، لكن مساهم
   خيرين.خ ل العقدين الأطفيفا أما نسبة نموها فقد سجلت تراجعا 

 
 
     تحسين معاش ذوي الحاجة؟ الزكاة في  كيف تساهم  5

التتي ضتاعت و، مليتار دولار 45إلى ما يزيد عن  لوعاء الزكاة في الاقتصاد المغربيتقدير الشمولي البعد 
، يستحسن أن نقدر هذه الحقوق الماليتة 2000إلى  1970امتداد الث ثة عقود الأخيرة من على بشكل واسع 

نعتمتد فتي هتذه  .الجزئي والكلي ة مدى أهميتها في محو الفقر بل وفي تنشيط ا نتا  ورفع الاستثمارلمعرف
-1998و 1991-1990الدراسة على معطيات الاستط عات الوطنية حول مستويات معيشة الأسر لستنتي 

ا فتي قستم أسترة. هتذه الاستتط عات تمتت بلورتهت 5129و 3400، والتي تم تحقيقهما بالتوالي على 1999
 "مرصد ظروف عيش السكان"، وهي وحدة بحث وتحليل في إدارة ا حصاء بالرباط.  

 
حصيلة دراسة إدارة ا حصاء في قسم "مرصد ظروف عيش السكان"، عبر الاستتط عات الوطنيتة حتول 
مستويات معيشة الأسر، تركتز علتى الحلتول العمليتة التتي تحتول دون حتدوث الفقتر وعلتى ماهيتة ونجاعتة 

عتن هتذه الدراستة المفيتدة  تلتخطيط الاجتماعي وكذلك تهذيب العرف الوطني لحماية الفئات الفقيترة. غابتا
ا ستت مي  الاجتمتتاعي-أهميتتة نظتتام الزكتتاة، لا كنظتتام متتالي فقتتط، بتتل كجتتزء مهتتم متتن النظتتام الاقتصتتادي

 المتكامل والذي لا يقبل التبعيض خاصة في إطار مؤسسات الدولة العلمانية. 
 
قر نتيجة لتفاع ت اقتصادية ومالية متعددة من أهمها إسقاط النموذ  الاقتصادي ا س مي، والذي أصل الف

لمحاربتتته بالزكتتاة كونهتتا واجتتب علتتى الميستتورين وحتتق للفقتتراء. فمحاربتتة الفقتتر توجتتد فتتي جتتوهر نظامنتتا 
ه خير الأنام محمد بن سبحانه وتعالى في محكم كتابه وعمل ب الرزاق الاقتصادي الذي أرسى أسسه الخالق

عبد ا صلى ا عليه وسلم. أما النظام الوضعي الذي استبدل بالأصتل فقتد أدى إلتى إختت لات عديتدة متن 
بينها الفقر والبطالة والتضخم والعجوز المختلفة سواء في القطاع العام أو في القطتاع الختاص، ناهيتك عتن 

 التي تفشت في مجتمعنا المسلم.         التصرفات المادية الجافة والانحرافات المقيتة
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النقدي للساكنة البشرية، وذلك بعد جعل محاربتة الفقتر  تعمل السلطات العمومية على تتدبير تتأثيرات الفقتر 
من الأولويات من طرف الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وحتى البنك الدولي في العقتد الأول متن 

وبالعمتل علتى خوصصتة عتدد  الاقتصتادياتد الديون الخارجية بتضعيف عدد متن الألفية الثالثة )فقد تم عق
من قطاعاتها العامة بعدما استفحلت خطورة المديونية الخارجية والداخلية. وجرت إلى ولو  لعبتة العولمتة 
التي تقتضي على وجه الخصوص قوة ومناعة اقتصادية ومالية با ضافة إلى تواجدها في مجمع اقتصادي 

 ي من عدة دول تتآزر لتنظيم التدفقات السلعية والمالية والنقدية فيما بينها(. ومال
 

وهذا التدبير يعتمد خصوصا على إجتراءات متعتددة القطاعتات علتى أستاس تطتوير بترامج اجتماعيتة علتى 
الحكوميتة، -الصعيد الوطني. واستعانت السلطات العمومية فتي هتذا الشتأن بتشتجيع تأستيس المنظمتات غيتر

في هذا ا طتار يمكتن لهيئتات إست مية جهويتة أن تعمتل علتى جمتع  ي تنشط كليا في المجال الاجتماعي.الت
 وتوزيع وعاء الزكاة. 

 
با ضتتافة إلتتى البعتتد الاجتمتتاعي لهتتذا العمتتل ا ستت مي الجهتتوي، وحتتتى لا يكتتون توظيتتف حتتق الزكتتاة 

ن توستتع فتترص رزق الفقتتراء بفتتتح يستحستتن أ ،للمستتتفيدين فتتي جانتتب الاستتته ك فقتتط أو لستتد رمقهتتم فقتتط
اعتمادات )لا تخر  عن إطار التوظيفات المالية الشرعية( زيتادة عتن حتق الزكتاة. فيستتطيع الفقيتر عنتدها 
متتن اختيتتار أنجتتع الستتبل لاستتتثمار هتتذه المتتوارد والقضتتاء علتتى الفقتتر، بتتل والانتقتتال متتن مستتتفيد إلتتى مفيتتد 

لتنموي لهذه التوظيفات على الاقتصاد الكلي. بحيث تستاهم مثتل للمجتمع بفوائض أمواله. وبهذا نفهم البعد ا
 هذه التصرفات في تقوية الاقتصاد وأسسه الاجتماعية. 

 
نسعى في هذه النقطة من الورقة إلى توضيح مدى أهمية الزكاة في إع ن حرب على الفقر في المجتمعات 

على هري( على مصارف الزكاة ومن بينهم ا س مية. وذلك من خ ل توزيع وعاء الزكاة السنوي )أو الش
أسترة أي مجموع الفقراء والمساكين. نجد أن لكل أسرة أو بيت مسؤول ومكلتف بالنفقتة، إلا أن الخصوص 

تتكون من عدة أعضاء مع مميزات اجتماعية ومهنية مختلفة لدرجة لا يمكن معها إيجاد معام ت التترجيح 
الأستترة الواحتتدة. لهتتذا فتتإن المجموعتتة المهنيتتة للأستترة تتتدل علتتى للمميتتزات الاجتماعيتتة والمهنيتتة لعناصتتر 

   الشخص المكلف بالنفقة على البيت )أي صاحب البيت(.

 

 التحتوي ت النقديتةسنعتمد عدد الأستر لقيتاس حجتم الزكتاة المستتفاد ستنويا وشتهريا ويوميتا، ثتم نقتارن بتين 
نأختذ المعطيتات المتتوفرة لتدى إدارة ا حصتاء الزكاة الموزعة لكل أسترة. للعمال المهاجرين في الخار  و

بتتآلاف  5310و 3360، 4600حتتول عتتدد الفقتتراء وهتتو بتتالتوالي  1999و 1991، 1985ختت ل الستتنوات 
؛  7.65 و 8.0و  8.2كمتا أن عتتدد الأولاد المتوستط قتدر انط قتتا متن الاستتط عات بتتالتوالي  .الأشتخاص

 ستوى الأدنى من موارد الزكاة: ونحصل على النتائج التالية والتي تستعمل الم
 
 
 
 جدول آثار الزكاة                  

1999 1991 1985  

 بالآلاف الفقراء عدد 4600 3360 5310

 الأسر عدد 560976 420000 694118

 للأسرة بالدرهم سنوية زكاة 25130 52886 48431
 للأسرة بالدرهم سنوية المهاجرين تحوي ت 19523 41257 29793

 للشخص بالدرهم سنوية زكاة 3065 6611 6331

 للأسرة بالدرهم شهرية زكاة 2094 4407 4036

 للأسرة بالدرهم يومية زكاة 70 147 135
 الزكاة التحوي ت على معدل %61.5 %78.0 %77.7

 

يعتبتر فتي حتد  )علما أن وجودهم هذا بالأعداد الكبيرةيمكننا أن نعتبر أن تحوي ت العمال المغاربة في الخار  

لقتد  قتد توظتف لرفتع الحاجتة والفاقتة لتدى أستر المهتاجرين. ذاته مشكلة حضارية لم ينبغي أن تكتون إلا نتادرا(
على كل فئات الفقراء والمحتتاجين، التذين  العمال المغاربة في الخار قامت هذه الدراسة بتوزيع تحوي ت 

رة في المئة الأقتل فقترا حتتى نغطتي المئتة فتي المئتة، تم تقسيمهم من العشرة في المئة الأكثر فقرا إلى العش
  .نسمة فقيرة 5313350إلى  1999يصل سنة  وعددهم % 25.2حسب نسبة نفقاتهم أي 
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يمكتتن توزيتتع هتتذه  1998-1999 ةمعيشتتة الأستتر لستتن انط قا من الاستتط عات الوطنيتة حتول مستتويات 
، الاستتط عاتهتذه ام النفقتات المعتمتدة علتى الموارد، كما جاء في دراسة هتذه الاستتط عات، حستب أقست

إذا اعتمدنا علتى معيتار النفقتة المتوستطة الستنوية لغيتر الفقتراء متن أربتاب . 22.03%لتقليص الفقر بنسبة 
، نحصتل علتى نتيجتة هامتة درهتم 9545مبل  ب هاريتقديمكن ، والتي 1998-1999حسب استط ع  الأسر
عبتر توزيتع مبلت  الزكتاة الحركتي بعتدما قمنتا بتقتدير  % 84 بةبنسر تقليص عدد الفقررا  والمحتراجينهي 

العمتال المغاربتة فتي  متوسط الزكاة لكل أسرة بالنسبة لجميع العشرة فتي المئتة متنهم. أمتا توزيتع تحتوي ت
   . 21%بنسبة على نفس الفئات فيتقلص عدد الفقراء فقط  الخار 

 
. عاليتةمع تطبيق نظام الزكاة وذلتك بتقلتيص الفقتر بنستب تدل هذه النتائج على أن الفقر أو الحاجة ستنتهي 

وأما عند العمل بكل النمتوذ  ا ست مي فستيؤدي لا محالتة إلتى رفتاه اقتصتادي واستع يستتحق بحثتا خاصتا 
لتوضيح نجاعته وتفوقه على كل الأنظمة الوضعية. من جهة أخترى يوضتح الجتدول مستتوى التدخل التذي 

ء فتي القطتاع العتام أو الختاص، وهتذا المستتوى متن التدخل يزيتل الفاقتة يمكن تبنيه كأستاس للمتوظفين ستوا
وينشأ قدرة شرائية لدى فئات واسعة من المجتمع. هذا التغييتر المرغتوب فيته لته عتدة لثتار علتى الاقتصتاد 
الحقيقي، بحيث سيمكن القطاعات ا نتاجية من تحقيق مستويات للطلب الفعلي تنشتط الاستتثمار وترفتع متن 

 لتشغيل.مستوى ا
 

  33هم القواعد المعتمدة لتقدير وعاء الزكاة الكليأ   1ملحق
قبل عرض أهم هذه القواعد، لا بد متن ا شتارة إلتى نقطتة جوهريتة تتعلتق بالنظتام ا حصتائي المعتمتد فتي 

الاقتصادية  ركماتالمغرب. فكما هو معلوم أن كل البيانات والمعطيات ا حصائية خاصة تلك المتعلقة بالم
تخضع لمعايير محددة تبعا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية مثل صتندوق النقتد التدولي والبنتك  34كليةال

العالمي. وأمام هذا المعطى الذي يظل بعيدا عن نظام إحصائي يستجيب لخصوصيات الاقتصاد ا س مي، 
بالكيفيتتة الم ئمتتة  كتتان لابتتد متتن معالجتتة علميتتة لمختلتتف المعطيتتات ا حصتتائية المتتتوفرة بهتتدف عرضتتها

 لاستيفاء مستحقات الزكاة المفروضة.

 
والف حتتي  أو ا ستتته كي إن نظريتتة التفريتتق بتتين أصتتل المتتال المزكتتى والمستتتفاد وبتتين ا نتتتا  القتتوتي

هتتا علمتتاء أئمتتة بشتتكل أساستتي لتعليتتل الأحكتتام، ورافقتتت تطتتور الفقتته اعتبار بتتل، جديتتدةليستتت التجتتاري 
والمال المستفاد لم يقع دليل ثابت مستلم علتى تتأخير تطبيتق الحكتم فتي شتأنه،  35.عدة مراحلها س مي في 
ومن الحكم ا لهية البالغة في الأحكام الشرعية أن طبقت الأحكام وحددت المقاييس والأنواع  فيزكى لحينه.

الفقهتاء  فعلتقان والمكان. طور في أنواعها وأحجامها عبر الزمدون العروض التجارية التي تت لأقواتا في
لبتة اولم يعر  على الحول  ،الحكم في العروض التجارية المختلفة بالبيع وبلو  النصاب قياسا على المعدن

كما هو الشأن في المعشرات. وهتذا متذهب الزهتري والشتعبي والأوزاعتي وميمتون بتن مهتران. ففتي لراء 
اليتتوم الربتتانيين، متتع دقتتة أهتتل  كمتتا أن هنتتاك عتتدة حلتتول لتتن يعجتتز فقهتتاء ،علمتتاء ا ستت م منفتتذ إلتتى الحتتل

ضتعها لمتا وضتعية فتي شتتى الميتادين، عتن تصتورها ووا ختصاص الذين جمعوا بين العلوم الشترعية وال
  مقتضيات السياسة الشرعية العامة والظرفية.ل طبقاوذلك يجد في زمنهم 

 

 توإنتا  الخضراوا على القناطير في إنتا  الحبوب10% د نسبة الزكاة في القطاع الف حي: تم اعتما •
علتى  5% . كمتا تتم اعتمتادلأن الزيتتون يعتد متن الفواكته، الفواكته متع الزيتتون وإنتا  الزيوت وإنتا 

يحتق فتي كتل هتذا المستقية. والواجتب  تالأطنان في إنتا  الشمندر وقصب السكر وبعتض الخضتراوا
 عند كل حصاد.

 

                                                 
يسلاألون  علان الأهللاة قلال هلاي مواقيلاس للنلاا  لقوللاه تعلاالى:  من جتة أخلارى نعللام أن الإثصلااء الإسلالامي يعتلاد بالأشلاتر القمريلاة 33

سلانة  36وبالتالي ففي كلال  اوالفرذ بين السنة القمرية والشمسية يصل تقريبا إلى عشرة أيام .من سورة البقرة 189 اية... ا  والحج

 انضيف متوس  زكاة سنة شمسية واثدة. تتضمن السلاسل الزمنية الخا ة بمعطياب الاقتصلااد المغربلاي ملاا يقلاارب الثلاثلاة عقلاود

 .2000إلى  1969التي تمتد من  ل سنة خلال الفترة الزمنيةفنضيف زكاة سنة شمسية موزعة على ك
من جتة أخرىا فإن إدارة الإثصاء تأخذ بعين الإعتبار ما يسمى بالقطاع غير المعلنا والذي يمثل فلاي تكلاوين النلااتج اللاداخلي  34 

الإثصلااء العاملاة معلاايير لإدراج  كملاا أن لعمليلااب .ا قدرتتا بعض الدراساب الإدارية بما يزيلاد علان ثللا نسبة غير يسيرة الإجمالي

من بينتا عدد أدنى للعمال فلاي القطلااع الصلاناعي ملاثلا. وفلاي هلاذه الدراسلاةا ثيلا  نقلادم تقلاديرا عاملاا وشلاموليا  االميسساب الإنتاجية

اللاذين غالبلاا ملاا لا  ايفترض أن الأسلوب الإثصائي لا يستوعل المنشآب الصغرى التي تشغل أقل من عشلارة عملاال الوعاء الزكاة

تتراوز أجورهم الشتريةا و لا ثتى أثيانا مداخيل أ حاب هذه المنشآبا النصاب. وبالتالي فلاإن المركملااب المسلاتعملة فلاي قاعلادة 

 المعلوماب الموسعةا غالبا ما تحققس فيتا شروت النصاب في أجزائتا.
 .377-3إلى  376-3لامي   فحة في كتابه  منتج الإقتصاد الإس أثمد لسان الحقكما أشار إلى ذل  على سبيل المثال  35
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، عي للأوقاص من رؤوس البقرمن الجدول الشرفي قطاع الرعتي: تتم حستاب الواجتب انط قتا  •
لتحديتد  ،رأستا 39إلى  30بين  صمعدل الأوقاحيث تم اعتماد  الذي نص عليه أص  بأوقاص عددية،

بالنستبة وثم بعد ذلك نحسب القيمة النقدية باستعمال متوستط أستعار البقتر.  ،المضاعف في العدد الكلي
صت ة والست م : )إذا زادت ففتي كتل مئتة عليه ال الرسولحسب حديث  عز في كل مائة شاةاللغنم والم

بحيث يتم تحديد المضاعف في العدد الكلي من هذه الماشية. والواجتب يحتق كلمتا بلغتت الأنعتام  ،شاة(
فتي التقتدير  والبغتال والحميتر والخيتليتتم إدرا  زكتاة ا بتل لم العدد الشرعي ومر عليها حول كامل. 

 لغياب معطيات تامة عبر العقود الأخيرة. 

 

البحتتر  36زكتتاة مستتتخرجاتفتتي قطتتاع الصتتيد البحتتري والمعتتادن: تتتم قيتتاس الواجتتب فيتته علتتى أستتاس  •
على القيمة الاستمية  متن أطنتان ا نتتا  عبتر الصتيد  % 20بنسبة  أيمع الأخذ بأوسع حق  والأرض

 البحري وعلى قيمة ا نتا  الاسمية للمعادن. والواجب يحق عند كل استخرا .

 

على ما يدخل التب د متن عتروض التجتارة بحتد أدنتى للبضتائع  دون مواد الطاقة 37تقع زكاة الواردات •
، كمتا يراعتى فيهتا معاملتة المثتل متع مختلتف التدول  10%ونسبتها داخلي،الواردة المقدرة بالنصاب ال
 وتنظمها المصلحة العامة.  

 

يستورد حتتى  عموميالقطاع البحيث أن هذا  عروض التجارة، أبمبدالواجب يحسب الطاقة:  في قطاع •
بالنستتبة للطاقتة الكهربائيتتة التتي يتتتم إنتتتا  رقتتم المعتام ت وحستتب  ،الآن كتل متتا يحتاجته متتن البتترول

معظمها داخليا. وتضاف إلى وعاء الزكاة أرباح القطاع. والواجب يحق عنتد كتل ستنة مضتت بالنستبة 
ل فتتتي نظتتتام زكتتتاة قطتتتاع الكهربتتتاء لأنتتته يتتتدخ رقتتتم معتتتام تللمحروقتتتات ولا يشتتتترط الحتتتول فتتتي 

بتتاطن أرض المغتترب ولا أعمتتاق بحريتته لتتم يكتشتتف فيهتتا البتتترول حتتتى لا بمتتا أن و 38المستتتغ ت.
يستخر  ويؤدى حتق زكاتته أي خمتس ا نتتا . يمكتن أن نطبتق الزكتاة علتى نستبة تقريبيتة عاليتة متن 

 القيمة المضافة للقطاع، حتى تضم الزكاة ما يفوق النصاب.
 

. والواجتتب فتتي الأربتتاح التتذي يضتتم رقتتم المعتتام ت أبمبتتدالواجتتب ب احستت تميتتالصتتناعة:  فتتي قطتتاع •
 عند تحقيق كل صفقة تجارية. 2.5% مجموع الوعاء

 

زكتاة مثتل  فتي مجمتوع الوعتاء  2.5%. والواجتب تطبق الزكاة على رقم المعتام تالبناء:  في قطاع •
 المستغ ت وتؤدى عند تحقيق المعاملة. 

 

المحققتة  الأربتاحإضتافة كتل متع ة عتروض التجتار أكتاة انط قتا متن مبتدتحسب الز التجارة: في قطاع •
 في مجموع الوعاء.  2.5%والواجب   39خ ل السنة.

 

                                                 
وامراء فلاي هلاذه المسلاتخرجاب متعلاددة تتلاراوح ملان غيلااب الزكلااة  ايشترت في زكاة المعادن ومستخرجاب البحر توفر النصاب 36

الراشلادي الخلاام  )كما عند المالكية التلاي اعتبرتلاه ملان المللا  العلاام الموقلاوف عللاى المسلالمين( إللاى واجلال الخملا ا ورأى الخليفلاة 

أن ييدى عنتا ربع العشر كلما بلغس النصاب. وأملاا الركلااز فيعنلاي الملاال الملادفون بلاالأرض بفعلال الإنسلاان أو  عبد العزيزعمر بن 

 ا سئل الرسول  لالى239 فحة  محمد بن الحسن الشيبانيبرواية  مال  بن أن بسبل الحوادث غير العادية. وفي الموتأ للإمام 

م فلاي عليلاه الصلالاة والسلالا الرسلاول(. ويقلاول اللاذي خلقلاه الله يلاوم خللاق السلاماواب والأرض الملاال: )عليه وسلم ما الركاز؟ فقال الله

(. ولا تتوقلاف زكلااة الركلااز عللاى فلاي الركلااز الخملا : )3-289 لافحة  لابن ثرربشرح فتح الباري  البخاريثدي   حيح رواه 

الرميلاع. اليلاوم ترللال الثلارواب الطبيعيلاة فلاي ا كملاا لا تتوقلاف عللاى ملارور الحلاول للادى أبي ثنيفة ومال  وأثملادالنصاب لدى الأئمة 

العالم الإسلامي العربي خصو ا أموالا كثيرةا فيكون الخم  كلما دعلاس الضلارورة الشلارعية لتوسلايع وعلااء الزكلااة للحفلااظ عللاى 

 تماس  الأمة الإسلامية و تقويتتا وكذل  رعاية المصالح العامة وثماية الحقوذ الإجتماعية.
بعلاد أن استشلاار الصلاحابة  اعملار بلان الخطلاابالفلااروذ  هلاو ي الإسلام زكاة الوارداب من سلع وخلادمابنرد أن أول من شرع ف 37

هلالاذه الزكلالااة عللالاى ملالاا يلالادخل بلالالاد الإسلالالام ملالان علالاروض الترلالاارة الشلالارعية بحلالاد أدنلالاى للبضلالاائع اللالاواردة  وأجمعلالاوا عللالاى موافقتلالاه. تقلالاع

العشلارا وذللا  ثسلال قواعلاد تنظمتلاا المصلالحة العاملاة لرملاة بالنصاب المحلي. وتتراوح نسبة زكاة الوارداب ملان ربلاع العشلار إللاى 

 الإسلامية ويراعى معاملة المثل مع مختلف الدول.
 لأنتا من المال المستفاد. ادون اعتبار الحول في الأرباح 38
السنة من علاروض عنى تقويم قيمة كل السلع المعدة للبيع بعد مضي سنة كاملة. ويكون هذا التقويم بمثابة المعدل الدوري خلال  39

الترارة البالغة النصاب. قبل أن نستقبل السنة الرديدة ييدى واجل الزكاة عللاى الرأسلامال الترلااري المقلاوم وعللاى مرملاوع الأربلااح 

التي يستعان بتلاا فلاي الأعملاال التراريلاة. أملاا القطلااع الصلاناعي فيلادخل فلاي  اخلال السنة الماضية. لا تدرج املاب والمعداب التقنية

لأن الزكلااة ترلال فلاي الإيلاراد لا فلاي أ لال  اوتقع على ما تم إنتاجه قصلاد البيلاع دون اشلاترات مضلاي الحلاول اة المستغلابإتار زكا

 الرأسمال كما هو الشأن في الرأسمال التراري المحض.
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قطاع النقل و قطاع البنك الخدمات إلىأنواع حسب تقسيمه لا بد من الخدمات:  في قطاع •
 40الجارية أو لأجل سواءمجموع الودائع بعين ا عتبار  ذخأالقطاع البنكي، ن. في وباقي الخدمات

رقم  ذخأالخدمات نباقي قطاع النقل وونستعمل رقم معام ت جميع الأبناك لحساب الزكاة. في 
  الأرباح.على  الذي يحتويالمعام ت 

 

توستعة رؤوس الأمتوال الموظفتة ستابقا أو تأستيس عبر : تفتح الأسهم المالية )في إطار نظام المساهمة •
شتروط  تتوفرتإذا فت فتي حتدود قيمتة اشتتراكهم فتي الرأستمال. التملكشركات إنتاجية( لأصحابها حق 

الأموال المشتركة في أي قطاع إنتاجي وخدماتي، يعمل طبقتا لتعتاليم الشتريعة ا ست مية، يتؤدى زكاة 
 كل حسب سهمه.من طرف المؤسسة المنظمة للشركة على حساب نسب المساهمين أي  واجب الزكاة

وبعتض  الشتافعيكما هو الرأي عند المتذهب  ،بذاته ومستقل عن الشركاءوذلك لأن الشركة كيان قائم 
متتن طتترف  ستتهم علتتى حتتدةستتلة أبحيتتث تزكتتى أمتتوال الشتتركة ككتتل بتتدل تزكيتتة كتتل  أعتت م المالكيتتة

ي إطتار نظتام الشتركات، إذا فت خاصة أن بعض الأسهم قد لا تصل قيمتها مستوى النصاب. ،أصحابها
، وبالتتتالي تكتتون النصتتابلا تتجتتاوز قيمتهتتا ا ستتمية أو الفعليتتة  ستتهمأباقتتة لكتتل مستتاهم افترضتتنا أن 

ات غيتاب مطلتق توظيفتهتذه ال. فيترتتب عتن للربح في حالة عوائد إيجابية عوائدها غالبا دون النصاب
وبقتول فتي المتذهب المتالكي  إذا أختذنا بترأي الشتافعيةفتي حتين  للزكاة في هذا النتوع متن المؤسستات.

، وذلك حسب حكم القطاع ا قتصادي الذي تقتضيه السياسة الشرعية المالية تزكى أموال الشركة ككل
 أو الأحكام الصريحة والقطعية الدلالة. 

 
وتخصتم مستتحقات  نستبة مشتاركته،وعلى هذا الأساس يتؤدي المستاهم الواجتب فتي الزكتاة فتي حتدود 

عتن التتي تتم توظيفهتا )الزكاة من حسابات خاصة في الشتركة، بمتا فيهتا أصتول الأمتوال ا ستتثمارية 
ويحصل كل صاحب أصل مالي على نصتيبه فتي التربح الصتافي ، طريق نموذ  المضاربة الشرعية(

كمتتا أن الوستيط المتتالي )مثتل المصتتارف ا ست مية والمؤسستتات ا ستتثمارية الشتترعية(، متن الزكتاة. 
نصتيب التربح  يحصل علتى نصتيبه متنبأساليب شرعية،  الذي يسعى إلى مظان تثمير أصول الأموال

فتي عقتود المضتاربة. ونترى أن هتذا المتنهج الصافي لصاحب أصل المال حستب متا تتم ا تفتاق عليته 
صتلى ا  الرسولقول  ودليل ذلك .أسهل وأنجع وأقل تكلفة في الجباية من اعتبار زكاة أجزاء متفرقة

متا "، وبينهما بالستويةكان من خليطين فإنهما يتراجعان  ومافي كتاب عمر بن الخطاب " 41عليه وسلم
ولا يجمتع بتين متفترق ولا يفترق بتين مجتمتع خشتية الزكتاة، في كتاب أبي بكر الصتديق : "أيضا جاء 

 ". وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
 

إن عدم اعتبار الحول للأرباح عند معظم الفقهتاء يجعتل للزكتاة "ذبتذبات خيريتة" مستتمرة علتى طتول 
، وهتذا النمتوذ  فتي توزيتع حقتوق الزكتاة يعتبتر معجتزة اقتصتادية بغتض س فتي زمتن بعينتهالسنة ولي

فلو اعتبرنا الحول فتي التربح واستتقبلنا بته حتولا كتام  بشتكل . النظر عن أبعادها ا جتماعية الظاهرة
          لأحدثت تحوي ت الزكاة صدمات مالية في ا قتصاد الحقيقي والنقدي.   ،مستقل

 

، البالغتتة بشتتكل ختتاص الأجوركتت ،متتداخيل الأشتتخاص الزكتتاة علتتىقطتتاع يتتتم تطبيتتق واجتتب فتتي كتتل  •
 . كتقدير النصاببلغت  42. والواجب يحق عند الحصول على كل دفعة من المال المستفادالنصاب

                                                 
فلاتح ثسلااباب  علان اعملا بالشريعة المالية الإسلالامية الأن الميمنين ثقا يمتنعون انفترض أن معظم الودائع تلعل دور الادخار 40

لأجل في إتار نظلاام ملاالي ربلاوي ويلادخرون عبلار ثسلااباب جاريلاة. إن نظلاام الزكلااة يتطللال إتلاار نظلاام ملاالي شلارعي يعملال بمبلادأ 

  المشاركة والمضاربة.
 .249-2 فحة  الباريبشرح فتح  البخاريو حيح  .259برواية يحيى  فحة  مال الموتأ ل 41
بلااح وهلاي أملاوال مسلاتفادة لا يشلاترت فيتلاا مضلاي سلانة ملان اللازمن. وذللا  لأنتلاا تفلارز بعلاد مثل تدفقاب الأجور أو الرواتل والأر 42

نشير لأهميلاة التفريلاق بلاين ملاال المسلاتفاد وملاال اللاربح: والمسلاتفاد يصلاطلح التوظيف الإنتاجي للرأسمال البشري وللرأسمال التقني. 

لا الميلاراث والعطيلاة وغيلار ذللا (ا وإملاا ملان جلان  ملاا عليه شرعيا بالفوائد وهي إما من غير جن  ما عنده من أ ول الأموال )مث

عنده ولكنه كسل بسبل مستقل )مثل بيع أشياء كانس تستعمل أو ما يسمى الناض أي إذا تحول مال عينا بعلاد أن كلاان متاعلاا وغيلار 

ال المسلاتفاد إن كلاان يزكلاى الملا الملاالكي والشلاافعيذل (. ويدخل في المستفاد المالي عوائد العمل كالأجور والمرتباب. ففي المذهل 

)اللاذي اعتملاد فلاي قياسلاه للنلااض عللاى الماشلاية(  الحنفلاينصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذي وجبلاس فيلاه الزكلااة. أملاا عنلاد الملاذهل 

والثلالاوري تزكلالاى الفوائلالاد بحلالاول الأ لالال إذا كلالاان الأ لالال نصلالااباا و ثكلالام المسلالاتفاد عنلالادهم كحكلالام اللالاربح. واللالارأي الثاللالا  هلالاو ملالاذهل 

 أن الزكاة في المستفاد ثين استفادته.  عبد الله بن مسعود وابن عبا  ومعاويةي عن لما رو الأوزاعي

وأما مال اللاربح وهلاو ملان جلان  ملاا عنلاده ملان أ لاولا والملارتب  بالمخلااترة والإبتكلاار وهلاو نتيرلاة لتوظيلاف أ لاول أملاوال بعينتلاا 

اء الربح على الأ ل في الحولا فيزكى اللاربح بحلاول خا ة في ميادين الترارة. تقوم علاقة الربح بالمال الأ لي عند المالكية ببن

(. ويلالارى الحنفيلاة والحنابللالاة وكلالاذل  247بروايلالاة يحيلالاى  لافحة  ماللا الأ لال سلالاواء أكلاان الأ لالال نصلاابا أم للالام يكلالان )انظلار الموتلالاأ ل

أملاا عنلاد  (.2-626 لافحة  لابلان قداملاةأن ثول الربح هو ثول الأ لا إذا كان الأ ل نصلاابا )انظلار المغنلاي  الأوزاعي وأبو ثور
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أولي تقريبي نستعمل الناتج الداخلي ا جمالي أي مجموع القيم المضافة في كتل قطتاع ستواء بشتكل ستنوي 
لكتن دون إضتافة الأربتاح فتي الأوعيتة المختلفتة حستب  سنوي حستب تتوفر المعطيتات ا حصتائية-أو تحت

الواجب فيها. أمتا الطريقتة الأخترى فنستتعمل فيهتا معطيتات مفصتلة حتول  43القطاعات ا نتاجية عند تقدير
لواجتب أعداد العاملين ومداخلهم في كل قطاع وحسب اختصاصهم. يمكن عبر هذه الطريقة أن نعزل عن ا

 كل دخل يقل عن النصاب سواء تعلق الحساب بدخل القطاع الخاص أو بدخل القطاع العام. 

 
 

  عقود خلال ثلاثة 44نظام الزكاةجداول              2ملحق
 

 

 الإيراد الإجمالي الأولي للزكاة: 1جدول 
الزكاة بلا مضاعف إيراد الزكاة نسبة النمو نسبة الزكاة

عقد 1970 45233 11.8% 12.5%

عقد 1980 127576 11.1% 11.5%

عقد 1990 265659 6.3% 10.7%

438468  
 

الزكاة بلا مضاعف إيراد الضريبة ضغط الضريبة نسبة النمو الإسمي الزكاة/الضريبة

عقد 1970 62007 16.2% 13.1% 72.9%

عقد 1980 207737 18.7% 11.6% 61.4%

عقد 1990 525824 21.4% 6.6% 50.5%

795568 55.1% 
 
 

  حركيال للزكاة بالمضاعف الإيراد الإجمالي: 2جدول                           
الزكاة بالمضاعف إيراد الزكاة نسبة النمو نسبة الزكاة

عقد 1970 50706 6.2% 11.6%

عقد 1980 151497 14.0% 12.1%

عقد 1990 369525 10.5% 12.9%

571728 
 

الزكاة بالمضاعف إيراد الضريبة ضغط الضريبة نسبة النمو الإسمي الزكاة/الضريبة

عقد 1970 62007 16.2% 13.1% 81.8%

عقد 1980 207737 18.7% 11.6% 72.9%

عقد 1990 525824 21.4% 6.6% 70.3%

795568 71.9%  
 

 
 مقارنة بين الإيراد الإجمالي الأولي : 3جدول 

 والإيراد الإجمالي بالمضاعف السكوني والحركي للزكاة
1970-1999 الإيراد الأولي  بالمضاعف الحركي بالمضاعف السكوني

وعا  الزكاة 438468 571728 598085

الزكاة/الضريبة 55.1% 71.9% 75.2%

الفرق - 133261 159617

الفرق/الدخل - 2.8% 3.4% 

                                                                                                                                     
الشافعية يكون ثول الربح مسلاتقل علان ثلاول الأ لال. فلاي إتلاار توسلايع ملادى التكافلال الإجتملااعي بزكلااة الأربلااح وأ لاولتاا يمكلان 

 اعتبار المذهل الشافعي الأقل نراعة وفعالية بالمقارنة مع باقي المذاهل.
 ثتى لا يتم إدراج نف  الواجل مرتين. 43
 الدراهم الرارية.مستوياب إيراد الزكاة بملايين  44



 

 

 

19 

 
 النسبة البنيوية لزكاة القطاعات من عقد السبعينات إلى عقد التسعينات  
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 مستوى ونسبة الزكاة بيانات  3ملحق
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